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الــحــــريــــة لجميع الــمـعــتـقـلـــين الســياســــيـين ومــعــتـقـلــــي الــرأي والــضــمـــير فــي الـــبـــلاد 





بلاغ عـن اجتماع الـهـيئة القـيادية لـحـزب آزادي الكـردي في سوريا


    


    عقدت الهيئة القيادية لحزبنا اجتماعها الاعتيادي أواخر الشهر الجاري , ووقفت على مجمل تطورات الوضع السياسي , و الحزبي والتنظيمي , ووضع الحركة الكردية , في هذا الوقت الحساس , وفي ظل الظروف الدولية الراهنة والتي تتصف بالاضطراب والتعقيد, مضافاُ إليها الأزمة المالية الخانقة والتي انسحبت تبعاتها على معظم الدول , لتحول بالتالي الاهتمام الدولي ، ولو جزئيا ، بالقضايا العالقة في المنطقة , إلى الانشغال بأوضاعها الداخلية , الأمر الذي انعكس سلباُ على مسار التعاطي السياسي مع هذه القضايا. 


   وقد رأت الهيئة القيادية أن المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم , هي مرحلة ركود سياسي, 
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لجـنة جائزة عثمان صبري تكرّم الدكتور منذر الفضل


      بعد تكريمها لكل من عالم الاجتماع التركي اسماعيل بيشكجي في دورتها الأولى عام 2000 لِما له من مواقف مشرِّفة تجاه الكورد و قضيتهم العادلة، وفي الدورة الثانية عام 2004 سيدة فرنسا الأولى السيدة دانيال ميتيران التي عُرفت بين الكورد بـ «أم الكورد « ، أعلنت لجـنة جائزة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب  في بيان لها صدر بتاريخ 28/9/2008 أنها قررت في دورتها الثالثة تكريم الشخصية العراقية المعروفة في الأوساط الأكاديمية والسياسية الكوردية والعراقية والعربية والدولية بمواقفها المشرِّفة في الدفاع عن الكورد و قضاياهم الأستاذ الدكتور منذر الفضـل.











الأخـــــيرة
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آزادي





موقعـنا على الإنترنت :


www.partiya-azadi.net.ms


 البريد الإلكتروني: � HYPERLINK "mailto:azadikurd@yahoo.com" ��azadiparti@yahoo.com�





لقاء مع الذاكرة .. تتمة


    استقبلنا العم رشيد بقامته المديدة التي لم يعتريها أي انحناء بعد، رغم اقترابه من ربيعه الثالث والثمانين وأقصد الربيع عكس الخريف والشيخوخة فأناقة الرجل وحركته تقول أنه مازال في شرخ الشباب, بعد السؤال عن الحال وغيرها من المجاملات المعروفة عندنا نحن الكرد، انتقلنا الى لب الموضوع الذي طرحته بشكل تساؤل حول تاريخنا القديم الذي نسمع عنه من غيرنا ممن اهتموا به، في حين أننا أغفلناه والمشكلة اليوم اذا كنا نعيد أسباب عدم إلمامنا بهذا التاريخ  لأسباب خارجة عن ارادتنا بسبب الجهل الذي عاناه أجدادنا ما أدى الى أن يكتبه الآخر عنا حسب ما يناسب مصالحه وآراءه، واليوم فلا عذر لنا حين نجد أنفسنا غير مهتمين حتى بتاريخنا الحديث وخاصة تاريخ الحركة الكردية، حيث هناك العديد من الثغرات لا بل العديد من الاختلافات في تدوين ذلك التاريخ بين كاتب وآخر، وكل ما ننشده هو معرفة الحقيقة عن تاريخ حركتنا الكردية.. بصراحة قلت هذاالكلام حتى أستفزه وأنشّط ذاكرته التي خشيت تأثرها بالأعوام..


س- هناك شكوك كثيرة حول أسماء المؤسسين الأوائل مثلا الأستاذ حميد حاج درويش يقول في كتابه "أضواء على الحركة الكردية في سوريا" أن المؤسسين هم حميد درويش عثمان صبري و حمزة نويران فقط ، بينما يقول علي صالح ميراني في كتابه "الحركة القومية الكردية في كردستان –سوريا" أن المؤسسين أربعة أي يضيف الى الثلاثة المذكورين اسم الشيخ محمد عيسى ، أما محمد ملا أحمد في كتابه "صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردي في سوريا" فيضيف أربعة آخرين الى المؤسسين  وهم" محمد علي خوجة - رشيد حمو – شوكت حنان – خليل محمد فأين هي الحقيقة ؟


ج- المؤسسون هم "عثمان صبري- محمد علي خوجة – حميد حاج درويش –رشيد حمو – حمزة نويران – شوكت حنان – خليل محمد وهناك أيضا الشيخ محمد عيسى الا أنه في يوم التأسيس لم يكن حاضرا لأنه كان يؤدي العمرة في السعودية، ومنذ عام وحين أقام حزب حميد حاج درويش احتفالا في كفر جنة بمناسبة اليوبيل الذهبي للحزب دعي إليه قدامى الحزبيين وأنا من بينهم ويومها قال حميد نفس الأسماء الثمانية التي ذكرتها اليوم  وحتى أنه قال بأن رشيد حمو أصبح لفترة سكرتيراً للحزب لكني نفيت ذلك ، والغريب أنه وبعد شهر على الاحتفال وحين صدرت نشرة الحزب "التقدمي" لم يذكروا أسماء أي من المؤسسين الآخرين وعادوا الى نغمة الثلاثي: "عثمان ,حميد, حمزة "واستغربت ذلك الا أنني لم أهتم , أما بخصوص فترة ما قبل التأسيس ، ففي عام 1953 حضر أوصمان الى منزل محمد علي خوجة في حلب لإقناعنا بترك الحزب الشيوعي والعمل على تأسيس حزب كردي ودرسنا الموضوع معا الا أننا أجلنا البحث في الفكرة إلى وقت لاحق ثم حدث في العام1955 أننا تركنا الحزب الشيوعي وحين علم أوصمان بذلك استدعاني الى دمشق وأذكر أنه أعطاني يومها مبلغ 25 ل.س. مصاريف طريق وتناقشنا كثيرا حول موضوع الحزب المزمع إنشاؤه ثم أعطاني نسخة عن منهاج الحزب الذي وضعه أوصمان لقراءته فأردت أن يمهلني فترة لاستشارة باقي رفاقي في حلب وهم : محمد علي خوجة , شوكت حنان ومحمد خليل ولأننا كشيوعيين سابقين ولدينا فكرة عن البرامج الحزبية فقد غيرنا الكثير في المنهاج الذي وضعه أوصمان وبموافقته.


س - ماموستا إجابتكم خلقت عندي سؤالا آخر كشخص عاش أصعب فترة من تاريخ الحركة الكردية في بداية تأسيسها وما عانيتموه مع رفاقكم من ملاحقات ومعتقلات وسجون وأعتقد أنكم عرفتم بعضكم بما يكفي في تلك الفترة العصيبة ، سؤالي ما رأيك فيما يقصده الأستاذ حميد وهو الذي لا خلاف على كونه أحد المؤسسين أقصد لماذا ينفي اشتراك الآخرين هل يريد هذا المجد لنفسه فقط ، وهل قصد من ذكر أنكم قد توليتم موقع سكرتير الحزب لفترة هو نوع من كسب الود أقصد ليضمن سكوتك خاصة وأنك الوحيد الباقي على قيد الحياة من المؤسسين إضافة 











الكــورد ضـحــية ثرواتهم الطـبيعـية  !!  





 م . بافي ژيـن


     ربما السبب الأبرز في عدم معالجة بعض القضايا القومية في الشرق الأوسط,وبقائها دون حل, ومنها القضية القومية للشعب الكردي, البالغ تعداده ما يقارب الخمسين مليون نسمة, وإلحاقه قسراً ودون إرادته, بدول الجوار, هو التنافس التاريخي الحاد حول المصالح, ومن ثم التفاهم والاتفاق بين أقطاب دولية وبعض الكيانات الإقليمية, التي تقتسم ثروات الكرد, وكان النفط على الدوام محور الصراع الدائر بين هذه القوى ولا يزال,وقد تستمر الحالة, ما دام عروق النفط تنبض في شرايين كردستان, حيث تؤكد الدراسات العلمية والجيولوجية, إن كردستان لا تزال تحتفظ باحتياطي نفطي كبير, وهناك العديد من المناطق التي لم يتم التنقيب والبحث فيها, ومن المؤمل أن تكتشف كميات هائلة من الذهب الأسود في أرض الكرد .


  إن الحروب التي نشبت خلال العقود الماضية , جلّها تمحـورت حول تقسيم مناطق النفوذ في دول العالم الثالث, والسيطرة على مقدرات الشـعـوب وثرواتهم الوطنية ؛ فلا غرو أن يشـتد التنافس على تخوم كردسـتان وعمقه الغني بموارده الطبيعية من نفط ومياه وغاز وغيرها ... وقد عقدت في هذا الصدد العديد من المؤتمرات والمعاهدات الدولية ( سيفر , لوزان , سايكس بيكو ) والحصيلة كانت تقسيم البلاد وتجويع الأكراد , وتجريدهم من أبسط حقوقهم القومية والإنسانية , من لدن حكومات فاقدة للشرعية , ولا تمثل إلا نفسها ومصالح أسـيادها .


    إن غنى كردستان, وموقعها الجغرافي المتميز, جلبت لأبنائها الويل والدمار, بدلاً من الرفاهية والرقي, خلال العقود الماضية, وأمست سبباً مباشراً, للعديد من المؤامرات التي حيكت ضدهم, وبقائهم تحت نير الحكومات العربية والفارسية والتركية المتعاقبة, على الرغم من سخاء أبناءه اللامحدود, وتعطشهم للحرية والديمقراطية, وما الثورات الانتفاضات والمعارك, التي راحت ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين, إلا دليلاً صارخاً على حيوية هذا الشعب الذي يعيش على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين, وإصراره على المضي قدماً, ومهما غلت التضحيات لنيل حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة, علماً إن الكرد يعدّون من أكبر الشعوب في الشرق الأوسط, لم ينالوا استقلالهم حتى تاريخه, وهم يرزحون تحت الاحتلال ويعانون من سياط الحكومات الجائرة, وهنا يتبادر إلى الذهن بعضاً من الأسئلة :


     هل يبقى الكرد ضحية ثرواتهم وإلى الأبد ؟ أم أن أمد حل العقد الكردية قد حان, وخاصة بعد سعي العلماء الجاد لاكتشاف طاقة بديلة عن النفط بعد نضوبه في العقود القادمة ؟ ومن قال إن الثروة المائية تقل أهمية من مادة النفط, في الوقت الذي تشير الدراسات الحديثة إن أزمة المياه ستأخذ منحاً تصاعدياً في المنطقة لتصل إلى الذروة خلال الخمسين السنة القادمة ؟ 


  فهل الصراع القادم سيتركز حول أزمة المياه, وتستمر معاناة الشعب الكردي ردحاً آخراً من الزمن؟ حيث يتواجد في كردستان مخزون هائل من المياه الجوفية, والينابيع العذبة والأنهار الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كنهري: 1- الفرات ويبلغ طوله من المنبع وإلى المصب2940 كم وينبع من أعالي جبال كردستان, بين بحرالأسود وبحيرة وان, ويتكون من رافدين مراد صو وقره صو ويلتقيان معاً في قرية كيبان ليعرف فيما بعد بنهر الفرات.


 2- دجلة وينبع من هضاب وجبال طوروس وزاغروس في كردستان الشمالية والجنوبية. 


    بداية يجب التأكيد أن الظروف الذاتية والموضوعية في عالمنا اليوم قد تغيرت كثيراً, ويختلف تماماً عن الحقبة الماضية من تاريخ العلاقات الدولية ومؤسساتها العالمية وقوانينها الملزمة, ومن المفترض عند  دراسة أية ظاهرة, أو مسألة تاريخية, أن نضعها في إطارها العام, المقيد بموضوعة الزمان والمكان, وإن اعتبرنا المسألة الكردية (الأزمة كظاهرة تاريخية) قد استوفى شرطي التغيير الزماني والمكاني, فلا الزمان ينتمي إلى حقبة الحروب الباردة, وما قبلها من مراحل الانتداب, والاستعمار, ولا المكان ظل فضاءً مباحاً لا تحكمه الأسلاك الشائكة من جهات أربع, لشعوب كانت بالأمس القريب, تعاني ما يعانيه الكرد اليوم, من اضطهاد وعنصرية وتمييز.


    إذاً ليس بالضرورة أن يعيد التاريخ إنتاج نفسه,فيما يتعلق بمعاناة الشعب الكردي والاستحواذ على ثرواته الطبيعية؛ فهناك بارقة أمل تلوح في الأفق الكردي, لمعالجة الغبن التاريخي الذي لحق به من تقسيم وتشريد وتجويع وقتل ودمار, وربما ثراء ثرى كردستان, التي كانت ناراً عليهم في الماضي البعيد؛ ستغدو نوراً عليهم في المنظور القريب, في زمن تشتدّ فيه, عواصف التغيير ورياحها العاتية, في وجه مَنْ تبقى من الحكومات الشوفينية والرجعية   المستبدة, التي تأبى العدالة وتهاب الديمقراطية وتصادر حقوق الإنسان في أوطانهم, وتقف حجرة عثرة في طريق عولمة الكون وإرادة القوى الساعية نحو مسألة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
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اللجنة الكردية تعقد جمعيتها العمومية الثانية


   في بيان ختامي صدر بتاريخ 9/10/2008 عن مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا تم إعلان انتهاء أعمال الجمعية العمومية الثانية للجنة بنجاح وتم انتخاب مجلس جديد للإدارة من 13 عضواً.





معرض للكتاب الكردي في ألمانيا


   في مركز اللقاء الدولي بمدينة كارلسروه الالمانية أقيم معرض للكتاب الكوردي استغرق عرضه اسبوعاً كاملاً ( 13 – 20 أيلول) ، ويعتبر هذا المعرض سابقة أولى من نوعها في اوربا في العرض، وكمية الكتب المعروضة، والمحاضرات اليومية التي القيت خلال ايام المعرض.


   وقد شارك في اقامة المعرض كل من:


- دائرة الثقافة الكردية (كارلسروه ). 


- مركز الثقافة الكوردية (كارلسروه ).


- مركز(jin ) لحقوق الانسان ( ستراسبورغ).


- وبمشاركة كل من كومكار، ووقف شفان برور.


  وقد عرض في المعرض ما يزيد على ثلاثة آلاف عنوان من الكـتب باللغات الكوردية والعربية والتركية والالمانية عن التاريخ والثقافة والسياسة والاجتماع، والادب الكردي .


   وقد خص المعرض في يومه الاخير على الفلوكلور والغناء الكورديين.
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كلام البنفسج





29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.  40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.


* في 13\9\2008 اعتقلت المخابرات السورية  وبدون أية مذكرة قضائية كلا من المواطنين:


1- ماجد خالد علوش  مدرس، فلسفة. سجين سياسي سابق وعضو الهيئة العامة لإعلان دمشق 


2- عماد الدين مصطفى، مهندس ويدرس مادة المعلوماتية في المعهد الصناعي في مدينة دير الزور وهو عضو عامل في حزب البعث


3- محي الدين مصطفى، أعمال حرة وهو عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي –الجبهة الوطنية التقدمية. وهو عضو في مجلس مدينة دير الزور.


* في 14/9/2008 أخلي سبيل الكاتب والناشط الحقوقي محمد بديع دك الباب, بعد انتهاء مدة محكومتيه  البالغة ستة أشهر وذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات السوري.


* في 23/9/2008 وبعد احتجازه قرابة أربع ساعات، قام فرع الأمن العسكري بقامشلي بإطلاق سراح السيد بشار أمين العلي عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.


 وكانت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالحسكة، قد قامت في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة ذات اليوم باعتقاله من منزله الكائن في مدينة  الحسكة، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.


* في 24/9/2008 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، وبحضور كبير لممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية. وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية طالبت فيها ببراءة موكليهم، ثم تقدم كل من معتقلي إعلان دمشق شفهياً بالدفاع عن أنفسهم ورفضوا التهم الموجهة إليهم  وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ واعتبار هذه المحاكمة محاكمة سياسية. وتم تأجيل المحاكمة إلى 29 / 10 / 2008 للتدقيق.


* في 27/9/2008 وبعد أن تمّت موافقة قاضي الفرد العسكري في قامشلي على إطلاق سراح السيد محمد موسى محمد (سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا) وتم مباشرة  إجراء عمليات إطلاق سراحه، فوجئ بوصول برقية من الأمن الجنائي بحلب تقتضي توقيفه، مما أدّى إلى إنهاء عملية إطلاق سراحه و إرساله إلى سجن الحسكة المركزي في ذلك اليوم ، ليبقى هناك ثلاثين ساعة و يتم تسفيره إلى حلب ويسلم للأمن الجنائي بحلب في يوم 30/9/2008 ، و من ثم ليحال إلى الأمن السياسي  بحلب وذلك بتهمة بإعارة كتاب يتناول كردستان تاريخياً وجغرافياً  إلى شاب منذ حوالي سنة. وفي 5/10/2008 تم إطلاق سراح السيد محمد موسى.








أوضاع حقوق الإنسان في سوريا


 خلال شهر أيلول 2008م





* في 3/9/2008 قام جهاز الأمن العسكري في قامشلي باعتقال السيد هوزان شيخ موسى محمد (شاعر) بعد عدة استدعاءات على خلفية نشاطه في مجال الشأن العام دون أية مذكرة قضائية وخارج إطار القانون.


* في 3/9/2008 عقد القاضي الفرد العسكري في قامشلي جلسة استجواب الأستاذ عمران عمر السيد (عضو في العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية) بالدعوى رقم أساس / 383 / لعام 2008 وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه، بتهم: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة وتوزيع بيانات سياسية تحريضية.. 


* في 7/9/2008  قامت السلطات الأمنية بدمشق باعتقال الكاتب والناشط همام أحمد حداد بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. وجدير بالذكر أنه كان قد اعتقل في وقت سابق في 5/5/2008 من قبل المخابرات الجوية بدمشق – فرع المنطقة، وأطلق سراحه في 28/7/2008


* في 11/9/2008 اختفى السيد نضال اسكان أحمد من أهالي مدينة قامشلي (موظف في مديرية الزراعة – الوحدة الإرشادية في قرية تنورية). وحسب الروايات، أنه سمع باب منزله يدق في حوالي 12 عشرة ليلاً في اليوم المذكور وعندما ذهب لفتح الباب، انقطعت أخباره عن العالم الخارجي. وفي نفس اليوم اختفى السيد عبد الباقي إبراهيم خلف من أهالي مدينة قامشلي من أمام محله في حوالي الساعة العاشرة ليلاً.


* في 13/9/2008 أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على خمسين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس 300 لعام 2008 وكان هؤلاء المواطنين اعتقلوا على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية الديمقراطية التي جرت في مدينة قامشلي بتاريخ 5/6/2005 وأطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم.


  وقد صدر الحكم وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات السوري العام بتهمة «إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة»، وتم تخفيض الحكم إلى أربعة أشهر لمن حضر إحدى جلسات المحاكمة، وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة. وكذلك تم إسقاط دعوى الحق العام بخصوص، تهم «إثارة الشغب وقدح وذم الإدارات العامة»، المنسوبة إليهم والمنصوص عنها بالمادة / 335 / من قانون العقوبات السوري العام، لشمولها بالعفو الرئاسي الذي صدر في عام 2007 قراراً قابلاً للطعن بالنقض للذين صدر الحكم بحقهم وجاهي وبمثابة الوجاهي، وقابلاً للاعتراض لمن صدر الحكم بحقهم غيابياً.


  هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض السفارات الأجنبية بدمشق: (الألمانية، الفرنسية، الأمريكية).


   والمواطنون المحكومون، هم:


1- فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 
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آزادي - AZADÎ                                        العدد : 402 – تشرين الأول / اكتوبر 2008م











آزادي - AZADÎ                                                   العدد : 392 – كانون الأول / ديسمبر 2007م











كلام في الظل





الإحصاء الاستثنائي مأساة .. تتمة   





حرمان باقي الفلاحين الكرد من أراضيهم الزراعية على طول الحدود مع تركيا وبعمق عشرة كيلومترات في محافظة الجزيرة ومنحها لفلاحين عرب جلبوا من محافظتي الرقة وحلب وإسكانهم مكان هؤلاء الكرد ثم كانت الخطة الثالثة بتعريب اسماء مئات القرى والبلدات الكردية في انتهاك واضح ليس لحقوق الانسان الكردي فحسب بل وللتاريخ والجغرافيا أيضا


أما رد فعل الأحزاب والمثقفين السوريين فقد كان وللأسف الصمت المطبق حيال هذه الجريمة في تلك الفترة فلم نسمع يومها "عكس ما يجري عادة في بلدان العالم الأخرى" أن أحدا ندد بهذه الجريمة البشعة أو حاول إجراء مسح على الطبيعة لمعرفة حجم وتداعيات هذه المأساة الإنسانية ومدى الأضرار التي لحقت بشريحة كبيرة من أبناء الشعب السوري في هذه المنطقة!, لا بل حاول الشوفينيون المؤدلجون منهم تبرير هذا التصرف بتزوير التاريخ ومحاولة كتابة تاريخ جديد للمنطقة يعتبر الأكراد مجرد لاجئين في أرضهم وهؤلاء كثر الا انه وفي المقابل ظهرت في الآونة الأخيرة شخصيات وطنية تستنكر ما حصل من انتهاك بحق الكرد السوريين وفيها يقول عالم الاجتماع السوري المعروف د. برهان غليون: "لا شك ان ما شجع على ذلك هو انسداد أفق التحولات التي ارتبطت بحركة القومية العربية نفسها وإخفاق عملية التوحيد والعجز عن مواجهة إسرائيل ,فقد بدا أن إخضاع الأكراد وتجريدهم ما أمكن من هويتهم هو أحد الانجازات التي يمكن للسلطات الفاشلة أن تبيعها لرأيها العام باسم القومية أو كبضاعة قومية لكن ذلك لا يعني أن لا مسؤولية على المثقفين والمفكرين والقادة السياسيين في ذلك.........".


ويقول الناشط السوري أكرم البني: من البديهي أن نسلّم بوجود شعب كردي في سورية، يشكل القومية الثانية بعد العرب، لكن ما يطعن هذه الحقيقة ويتركها أسيرة الالتباس، محاولات الإلغاء التي دأبت عليها قوى التطرف والتعصب القومي، إن خارج السلطة أو داخلها.  إن القراءة الشوفينية لتاريخ المجتمع السوري هي قراءة خطيرة تؤسس لشروخ عميقة في النسيج الاجتماعي، وتفضي إلى إشكالات بفعل تبلور وجهات نظر متباينة وحتى متناقضة، حول أحقية أو مشروعية القوى القومية المتعددة التي تشكل بنية هذا المجتمع. من دون أن نلمس ماهية الضرر الناجم عن اعتراف الجميع بالحقائق الراهنة والاحتكام إلى وقائع عمرها مئات السنين تؤكد أن لحمة هذا المجتمع هي خليط من قوميات مختلفة".


واليوم أرى أن هذه القضية تستحق أن تتحول الى قضية وطنية بامتياز وتتحمل مسئولية تصحيحها وتحقيق العدالة جميع الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية السورية وليس الكرد السوريين وحدهم لأنها تشكل وصمة عار بحق الحضارة السورية التي تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام وبعد أن انتقلنا الى القرن الحادي والعشرين أو الألفية الثالثة كما يقال.











كـيف نفهـــم المعـــادلـة ...؟





عبد الرحمن آﭙو





     إن المتغيرات الجديدة, التي تحصل تباعاً, وبمستوياتٍ مختلفة, وعلى أكثر من صعيد, وعلى مساحات جغرافية شاسعة ؛ حيث تختلف الرؤى وتتباين المصالح, من منطقة لأخرى,  تشترك فيها أمور متعدّدة, وبالأخص ما يسمّى " سياسة المصالح "؛ حيث أثبتت المتغيرات الدولية, وخاصّةً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتّحدة الأمريكية 2001 نجاح المساعي الدولية في بعض المناطق , وإخفاقها في مناطقٍ أخرى, وذلك تبعاً لعوامل الفشل والنجاح؛ ومدى استعداد الشعوب ومساهمتها الفعلية لتقبّل معادلة التغيير, والخلاص من نير الأنظمة الاستبدادية التي تتحكم في مصائر شعوبها بالحديد والنار (كما حصل في أفغانستان والعراق ), وإن كان العامل الخارجي يبقى الأساس ...! حيث الأنظمة الديكتاتورية تتخذ من التدخل الخارجي والمفاهيم الدينية  ذريعة, لكي ترتكب المزيد من الظلم والحيف بحق شعوبها والمعارضات الوطنية السلمية  في البلاد من قتل وسجن واعتقال, وإن المهادنة والتراخي من قبل الخارج لا تجدي نفعاً مع تلك النظم التي تندرج ضمن خانة محور الشر بل تهيء لها مزيداً من الوقت لممارسة القمع والتنكيل بحق الشعوب التواقة إلى الحريّة والخلاص, كما هو حال الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة من كوردستان .


العوامل المساعدة لحالة التغيير المنشود: 


     إن بذرة التغيير,  لم تنبت لتموت من جديد, وخاصّةً أنّها تحمل في أحشائها أسباب  الديمومة والاستمرارية, وقد استهلك خلال السنوات الماضية الكثير من الدماء والتضحيات, والأموال من القوى السلعية إلى الحرية والديمقراطية والعاملة من أجل تهيئة المناخ السياسي لمشروع التغيير الكوني,( العولمة بجميع تفرعاتها ) وهناك جملة من المعطيات الدولية فرضت المشروع التغييري ووفرت لها الأرضية الخصبة,  ويمكننا حصر بعضها: - انهيار المنظومة الاشتراكية, حيث فرض جملةً من المتغيرات والمفاهيم السياسية والأيدلوجية على الصعيد العالمي منها اختفاء الحرب الباردة بين المنظومة الاشتراكية والدول الرأسمالية المبنية على فكرة الأيدلوجيا والتوجه نحو صياغة وبلورة النظام العالمي الجديد .


- أحداث الحادي عشر من أيلول التي استهدفت مبني التجارة العالمية في نيويورك وواشنطن, والتي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.


- ظهور بعض الجماعات المتطرّفة في العالم؛ مستغلة عباءة  الدين  أبشع استغلال, ساندتهم بعض الدول العربية والإسلامية لأغراض سياسية, ومدّت لها يد العون, وكلّ التسهيلات, من تدريب وتمويل وتسليح, مقابل أجنداتٍ خاصةً بها, واستخدامها في بازار المقايضات السياسية الدولية...  


- وجود قضايا قديمة, جديدة في مجتمعات الدول النامية, والتي لا تزال حبيسة من قبل الحكومات الظالمة, حرصاً منها على بقائها, وبشتّى الوسائل, ولو على حساب شعوبها ( كمسائل الديمقراطية, وقضايا حقوق الإنسان, وحرية المعتقد, والفكر, والرأي ).


- وجود قضايا قومية كبيرة عالقة تنتظر الحل النهائي, والتي كانت السبب في اندلاع العديد من الحروب ( كالقضية الكوردية, والقضية الفلسطينية, وقضية دارفور في السودان, وقضية الطوارق في شمال أفريقيا, وقضية كشمير في طرفي باكستان, والهند, وقضية التاميل في سيريلانكا, وقضايا عالمية أخرى..).  


الكورد  دعاة التغيير وأحد حواملها :


    إنّ الموقع الحيوي لكوردستان, وامتلاكها كميات هائلة من المواد, والخامات التي تصنّف بالمواد الإستراتيجية, والتي كانت دائماً السبب في اندلاع العديد من الحروب الإقليمية العنيفة, وجاءت بالوبال على الشعب الكوردي؛ حيث استغلت الأنظمة المعادية لإرادة الشعب الكوردي ثروات كوردستان في القتل والدمار, وإبادة الكورد وصهرهم,. ولم تستخدمها يوماً قط في أية عملية إعمار...حيث كان مصير الكورد اللجوء إلى الجبال, و إعلان الثورات لأجل حريّة شعب كوردستان, ولم يتسنى لهم يوماً بناء عالمٍ يسوده السلم والاستقرار وفق خصوصيتهم الكوردية, والمحاولات المستمرّة لصهر الشعب الكوردي ,.وإذابة خصوصيته ضمن بوتقة القوميات المتعايشة...كلّ ذلك جعل الكورد لأن يكونوا من دعاة,  التغيير  العالمي, وأحد حاملي مشاريع التغيير, حيث يدرك المجتمع الدولي تماماً؛ مدى أهمية دور الكورد الآن, وعبر مراحل التاريخ السابقة, لذا أي تقدّمٍ ونجاحٍ للمشروع التغييري, تقدمٌ, ونجاحٌ للكورد على السواء, وفي هذا السياق يأتي السعي الدائم من قبل المجتمع الدولي, والكورد من أجل الإبقاء على المعادلة المتكافئة, في ضرورة توفير الأرضية الملائمة لإنجاح المشروع التغييري, وخاصّة أنّ الكورد قد وعوا تماماً مراحل تطوّر القضية الكوردية من المقاومة السلمية, إلى صورة الكفاح المسلح على ذرا جبال كوردستان لعقودٍ عديدة, ومن ثمّ التحوّل إلى النظام المؤسساتي, وإدارة الدولة, وإدارة شؤونهم وفق آلياتٍ ديمقراطية, وبنجاح ( كما الآن في جنوب كوردستان), و كذلك نقاط الانتكاسة وعبر مراحل التاريخ المختلفة, وحفظوا تماماً آليات الفعل الدولي المستندة أصلاً على سياسة المصالح وتأثيراتها, وكيفية التعامل معها, وفق دبلوماسية قديرة, وناجحة...إلاّ أنّه من الضروري العمل على تعزيز جدار الحماية لمقومات العمل الكوردي المشترك وفق آلياتٍ, تحكمها الديمومة, والنجاح, عبر تشكيل مجالس وطنية كوردستانية في كلّ جزء, ومن ثمّ تشكيل مجلس وطني كوردستاني لعموم كوردستان, دون استثناء, أو إقصاءٍ لأحد من مكونات الفعل السياسي الكوردي, والتوجّه إلى العالم وفق مقتضيات المصلحة الوطنية الكوردية العليا للوصول إلى حق تقرير المصير للشعب الكوردي في كوردستان.
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آزادي - AZADÎ                                                   العدد : 394 – شباط / فبراير 2008م



































بلند حسـن


جيش الفاسدين الجرار


    


     لم يبق شيء في هذه البلاد إلا وداهمه غول الارتفاع، وخاصة المواد التي تدخل في خانة سلة الغذاء السورية بحسب تعبير الاقتصاديين، فقد تعرضت السلة الغذائية للمواطن السوري إلى انهيار مريع وتراجع مخيف، وباتت قطاعات واسعة من الشعب السوري لا تعيش فقط كفاف يومها بل يتعدى الأمر أن أسراً كثيرة لا تجد ثمن الخبز في جيوبها المهترئة، حيث انتشار البطالة بين مختلف الفئات العمرية، وتصاعد الفساد وعلى أعلى المستويات، فلا تكاد تدخل مؤسسة حكومية حتى تحاصر بجيش من المرتشين الذين لن " يُمشُّوا" معاملتك إذا لم يأخذوا المعلوم ، ولو كنت ترتدي طاقية من ريش الطاووس.


هم في الظاهر فاسدون ومرتشون صغار، وقد وضعوا في الواجهة ليكونوا أولى الضحايا حين المساءلة و"بحبشة" الأوراق، وتداخل المصالح بين هذه الجهة أو تلك، وبكل صفاقة ووجوه ناشفة لا دماء تسري فيها ينفذون أوامر أسيادهم الذين – ولحاجات وطنية وعقائدية بحتة تقل بل تندر أيام دوامهم  خلف مكاتبهم المكيفة والمفروشة بأفخر أنواع الأثاث، وكل ذلك على حساب لقمة المواطن المسكين، وبالتأكيد لا بد لهم – أي الفاسدين والمدعومين من فوق حتى يعيشوا طويلاً بيننا من فرفشة وزهزهة نحن المساكين لا نقدر على توفيرها لهم، هذه الزهزهة – ولدوافع حب الوطن والإخلاص له- لا بد لها أن تخفف من " معاناة" المسؤولين في خدمة أبناء البلد، فتقلل نسبة الكوليسترول في دمائهم، وتدلق الكرش الذي جاء متدلياً أصلاً حينما اندلق أول ما اندلق من بطون أمهاتهم اللواتي استبدلن الركض خلف البهائم السائبة في القرية إلى الركض في باحات وصالات ومراكز التجميل في ملاعب الفيحاء والجلاء  في دمشق العاصمة.


    سـتفـشـل الفرفـشـة ، ولن يكتب لها النجاح مالم تأخذ "الأخوات" السكرتيرات إجازات مفتوحة بلا راتب " وماحاجتهـن إلى الراتب ؟؟ قالها أحد أصدقائي الظرفاء -  اللواتي فزن بتلك المناصب بشق الأنفس .. إنك أيها المواطن السوري المغلوب على أمره ونهيه، وحتى لحظات سعادته ، لا تراهم ولا تراهن – بالنون الدالة على غنج النساء- يداومون ، ويداومن إلا خارج أسوار المؤسسة العتيدة  وبصحبة السكرتيرات الحلوات – على الغالب – خارج الدوام الرسـمي اســتجابة لمصلحة  الوطن – أرجو أن تصدقوني ، فأنا لا أقولها من باب " تطراية " الزاوية ، وخفة الدم – واستظراف القارئ بطريف الكلام .


    وكذلك يلاحظ في بلادنا الانتشار الكبير لظاهرة الشَّبيِّحة الذين يدخلون الرعب في نفوس المواطنين الغلابة، هؤلاء الذين يشفطون ما تبقَّى من هواء من رئتي المواطن السوري المسكين، فلا تستطيع جهة أمنية أو مركز عسكري إيقافهم عند حدودهم، وهم ينتعشون على الحدود ، ويهربون كل شيء إلى البلد وإلى خارج البلد نتيجة السياسات الحكومية غير البناءة عل صعد كثيرة ، وعلى صعيد التخطيط غير المبرمج للاقتصاد، وتقديم حلول هشة ما أنزل الله بها من سلطان، والدخول في مجال اقتصاد السوق «الاجتماعي» الذي قد تكون له أية علاقة إلا بالاجتماعي والمجتمع.


  هذه نتفات صغيرة من واقع مجتمعنا، ويقولون، ويكتبون أننا بخير وأن الأمور تسير على خير ما يرام.


    يا لبؤس البلاغة المقعرة والبدوية حين تُحوِّل هزائمنا إلى انتصارات ماحقة على الأعداء في كل زمان ومكان!!ّ  يا لخسارة أعمارنا!!








لقاء مع الذاكرة


مقابلة مع الأستاذ رشيد حمو


أجرى المقابلة : حسين عيسو 


    











   


     حين يحاول أحدنا البحث في موضوع يتعلق بتاريخ الحركة الكردية في سوريا فإنه يجد نفسه داخل متاهة يصعب التحرك خلال تعرجاتها وألغازها حتى يصاب بما يشبه اليأس لدرجة أنه لا يعرف هل وصل الى شيء من الحقيقة أم أنه أضاف غموضا الى غموض وكأن عمر هذه الحركة قد تعدى مئات السنين وغالبا ما يتم الكلام عنها بأسلوب المشافهة التي تزيد من حيرة الباحث عن الحقيقة ويتمنى لو أنه لم يدخل نفسه في هذه الدوامة.. 


   وقد حاولت ولوج هذا المجال منذ فترة للبحث عن الحقائق حول مرحلة التأسيس والمؤسسين وتاريخ التأسيس والأهداف التي قامت هذه الحركة عليها وهذه كلها تثير الجدل فهناك الكثير من الاختلافات بين من كتبوا عنها حتى في تاريخها الحقيقي وأسماء مؤسسيها وبرامجها .


    رغم العديد من العراقيل بقيت مصرّاً على الوصول الى تلك الحقائق التي قد يستغرب كثيرون عندما يعرفون أنها لا تنتمي الى العصور الوسطى وإنما لم يمض على تأسيسها سوى خمسة عقود وان عددا من مؤسسيها المفترضين مازالوا أحياء ، ومع ذلك  يحصل كل هذا اللغط فكيف إذا مرت عليها أعوام أخرى وبقيت الحقيقة وراء أستار كثيفة ، حتى اليوبيل الذهبي الذي احتفل به منذ عام خلف أقاويل وادعاءات  كثيرة حول نسبها المشكوك فيه أيضا , فكل يدعي أبوته لها ويبعد الآخرين وأخيرا رأيت أن الحل يكمن في البحث عن عنوان السيد رشيد حمو أحد المؤسسين الأوائل والذي اعتزل السياسة وزواريبها منذ أعوام طويلة وعلمت أخيرا عن طريق بعض الخيرين بأنه منعزل في منزله الريفي بقرية  "هوبكا" منطقة عفرين مبتعدا عن السياسة وأمجادها الوهمية وهو معروف كما يقول كثيرون من معاصريه ومعارفه بالجدية والصدق إضافة الى ذاكرة قوية يتمتع بها رغم أعوامه "الثلاثة والثمانين" . وبعد وساطات كريمة من بعض الأصدقاء تكرم الرجل الكبير باستقبالنا في داره والرد على أسئلتنا أنا والأخوين بافي لورين وبافي كاوا اللذين ساعداني كثيرا أولا في البحث عن عنوان العم رشيد ثم مساهمتهما في توجيه الأسئلة له.


 وأول ما أثار إعجابي هو جمال المنطقة الخلاب والمكسوة في غالبيتها بشجر الزيتون وكروم العنب وخاصة المنزل الصغير البسيط والمقام فوق رابية صغيرة على سفح جبل "هوبكا" وعلى مسافة عن باقي منازل القرية والمحاط بأنواع كثيرة من الزهور والنباتات البرية التي تعطي منظرا خلابا للمنزل وكأنه قصر صغير ضمن حديقة طبيعية جميلة يقيم فيها وحيدا بعد وفاة زوجته وحين وصولنا لم نجد معه سوى ابن عم له تعدى أيضا سبعينات عمره المديد..                                         البقية .. ص 15
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مشـكلة الإحصـاء .. تتمة


وتطبيقاته الظالمة الذي يزيد ضحاياه اليوم على أكثر من ثلاثة مائة ألف من المواطنين الكرد يكابدون حتى اللحظة  أقسى أنواع المعاناة والعذاب  والحرمان من أبسط حقوق الإنسان وضرورات الحياة الأولية  بسبب تبعات تجريدهم من جنسيتهم السورية بادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة. 


جاء مشروع الإحصاء الاستثنائي هذا في يومها ضمن مخطط مرسوم بعناية في دهاليز الشوفينية وعلى خلفية مزاعم لا أساس لها من الصحة تمثلت بمواجهة الخطر الكردي في شمال سوريا  وهنا يجب أن لا يغيب عن البال بأن مشروع الإحصاء  الجائر هذا  جاء في وقت لم يكن بعيدا عن يوم استقلال البلاد الذي كان للشعب الكردي  فيه دور مميز ومشهود به تاريخيا  والذي بلغ مستوى رائعا  من الوطنية في جميع معارك الاستقلال حتى إن البطل الشهير يوسف العظمة الذي ينحدر من أصول كردية هو أول من واجه  الجيش الفرنسي القادم لاحتلال البلاد في روابي ميسلون وهو يعرف تماما بأنه لن يفوز وجنوده  الميامين  في تلك المواجهة غير المتكافئة سوى بالشهادة الأمر الذي    يدحض وبالخط العريض  أي شكل من أشكال المزاودة على الشعب الكردي  والتشكيك بوطنيته .


     و بصوت عال لا يزال الهم الوطني يأتي في صدر نضال حركة الشعب الكردي  السياسية وقواه الديمقراطية في سوريا  كما ولا تزال المشاريع الشوفينية والقوانين الاستثنائية الظالمة  بما فيها مشروع الإحصاء جاثمة على صدره بكل آلامه ومآسيه وعذاباته رغم مضي عشرات السنين ورغم  دخول البشرية القرن الواحد والعشرين الذي يتميز بالانفتاح على الآخر المختلف ونبذ الأفكار الشوفينية والاحتكارية الضارة جدا وضرورة سير الدول والمجتمعات على سكة الديمقراطية التي يمكن في ظلها أن يتم التنافس على منح وإعادة الحقوق لأصحابها  بدلا من أن يتم التنافس على سلبها وإنكارها  .


    لا ينكر إن مشكلة الإحصاء التي نعد في عمرها في هذا العام ستة وأربعين عاما بالكمال والتمام بحلول ذكراها المشئومة  في الخامس من تشرين الأول الجاري  قد وضع حلها  في ظل هذا القرن الجديد بعد تجاهل طويل وخاصة منذ السنة الثانية منه على سكة الوعود المتكررة  ومن أعلى هرم في الدولة أي من رئيس الجمهورية  وكذلك من جهات أخرى في الحكومة ولكن من الملاحظ إن هذه الوعود التي لم تر النور حتى اللحظة قد  تقتصر على  حل المشكلة جزئيا حسب التصريحات  وتحرم عشرات الآلاف من المواطنين الكرد ممن تعذر تسجيلهم في عداد الأجانب ( المكتومين ) بسبب المعوقات الناتجة عن هذه المشكلة نفسها هذا إذا كان هناك حل للمشكلة وترجمة للوعود التي طال انتظارها على أرض الواقع .
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مشـكلة الإحـصــاء


من الحرب الباردة إلى القرن الواحد والعشرين





رشـاد موسـى


    


    منذ ما يقارب العقد من الزمان ودعت البشرية القرن العشرين الذي يمكن القول  بأنه كان من أسوأ ما  عرفه التاريخ لجهة اندلاع أكثر الحروب فيه دمارا وتدميرا وظلما وظهور أكثر الدكتاتوريات قهرا ودموية فيه وذلك   وسط آمال كبيرة بتوجه المجتمع الدولي في ظل وضعه الجديد  نحو إيجاد الحلول الناجعة  لقضايا الشعوب  بكبيرها وصغيرها وخاصة تلك التي خلفتها مرحلة ما كانت تسمى بالحرب الباردة ذات الظل الثقيل بما لا يقاس والتي انتهت إلى غير رجعة لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ البشرية التواقة إلى السلم و الحرية والانعتاق دشنتها متغيرات العصر الحديثة وتوجهات المجتمع الدولي الداعية إلى المزيد من الديمقراطية والحوار والتلاقي وقبول الآخر المختلف وتصحيح الرؤى بحقه ونبذ المظالم الواقعة عليه وتلبية استحقاقاته المشروعة .


    مشكلة الإحصاء السيئة الصيت والفعل والتي باتت معروفة على نطاق واسع وبأدق تفاصيلها ليست إلا من مخلفات زمن تلك المرحلة ذات الظل الثقيل دبرتها قوى ذات أفق ضيق وذات نزعة شوفينية كانت تزداد شهوة في الحقد ضد الشعب الكردي في سوريا وضد خصائصه القومية التي حافظ عليها منذ عهود موغلة في القدم رغم كل المحن التي مرت عليه عبر التاريخ  فراحت تلك القوى التي غررت  بأكثريتها وتنامت لديها النزعة الشوفينية والإقصائية ولم تعد ترى سوى ظلها  فاستعلت واستكبرت  وتوهمت بأنها قادرة على شطب الكرد من روزنامة البلاد  عبر جملة من التدابير والإجراءات والمشاريع الشوفينية الظالمة والقاسية  راحت تلك القوى  تخطط  وتواصل المساعي والخطى وسياسات التهميش والإقصاء  بحق أبناء وبنات الشعب الكردي في سوريا  للنيل من وجوده القومي التاريخي والمتأصل الجذور في الأرض السورية  وصهره في بوتقة القومية العربية هذه القومية التي عانت هي نفسها من سياسة (الفرنسة ) مماثلة على يد المستعمر الفرنسي في حقبة احتلاله للبلاد الذي دام أكثر من ربع قرن من الزمان ثم رحل بعد نضال شاق ومرير خاضه عموم الشعب السوري بكرده وعربه وسائر مكوناته القومية الأخرى وترك البلاد مرغما ليعود الوطن لأصحابه الحقيقيين وعلى أسس من الشراكة الفعلية التي لو دامت وظلت لكانت الحصن الحصين والقلعة المنيعة في  البلاد في كل الأوقات والأزمان والمراحل  ولكان الحال في سوريا أفضل مما هي عليه الآن لجهة  متانة الوحدة الوطنية ولجهة تعزيز التعايش الأخوي والحضاري بين جميع مكونات المجتمع السوري وخاصة بين الكرد والعرب الذين يرسمان على أرض الواقع القوميتين الرئيسيتين في البلاد ولجهة إعلاء موقع سوريا الإقليمي والدولي ورفع سمعتها وتمكين رصيدها في بنك الحضارة العالمية ولكن ما جرى على أرض الواقع وخاصة منذ مطلع الستينات من القرن الفائت خالف بوضوح أكثر من أي وقت مضى  مبدأ الشراكة المنشودة للوطن  وقيم الأخوة العربية الكردية وأهمية الوحدة الوطـنية  وتوج  بظـهور مشـروع الإحصاء الاستثنائي العنصري
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والشعب . واستنتجت أن السياسة التي ينتهجها النظام تجاه الوضع الداخلي، انتجت الفساد الادراي والاقتصادي ... ، وأحدثت الفقر والمآسي الاقتصادية والاجتماعية ، وشددت من قبضة الأجهزة الأمنية واطلقت لها العنان في مواجهة المعارضة الوطنية الديمقراطية ومواجهة كل من ينتقد سياسات النظام الخاطئة .، وأبقت على قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وعطلت متطلبات التغيير الديموقراطي والمشاركة السياسة في القرار والتوجهات ،وصعدت سياسية الاضطهاد القومي والموقف العدائي تجاه شعبنا الكردي والتنكر لوجوده التاريخي ولحقوقه القومية الديمقراطية المشروعة ، وما قرار مكتب الأمن القومي قبل أشهر ، والمرسوم رقم 49 مؤخرا والمعني به المناطق الكردية يحطم بنية الشعب الكردي واستقراره وتطوره الاقتصادي – الاجتماعي ، إلا مظهرا صارخا لشوفينية النظام وعدائه تجاه الكرد والقضية الكردية . كما يجد هذا الأمر تفسيراته في كثرة الاعتقالات التي طالت معظم شرائح المجتمع السوري بعربه وكرده ومن قادة إعلان دمشق إلى قادة الأحزاب الكردية ، إلى محازبي ومناصري القضية الكردية في الجزيرة وكوباني وحلب وعفرين ودمشق .


لقد دعت الهيئة القيدية لحزبنا ، ونظرا للمصير المشترك والآمال المشتركة في مستقبل مشرق يسوده الإخاء والسلم والحق بين مكونات الوطن السوري بعربه وكرده وآشورييه وتركمانه وأرمنه وكل أقلياته وإثنياته ، السلطات السورية إلى التزام خيارات الحق والوحدة الوطنية والاعتراف بحقوق المكونات القومية للدولة السورية ، والإقدام على حل ديموقراطي سلمي للقضية الكردية عبر فتح حوار ديموقراطي مع القيادة السياسية الكردية ، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية المطبقة في المناطق الكردية ، وإعادة الجنسية للكرد المجردين منها كمدخل لحل كافة إشكالات الساحة السياسية في سوريا .


   وقد أكد اجتماع الهيئة القيادية بإلحاح على فتح حوار بناء بين الأطراف الكردية والعربية والآثورية... السورية ، من أجل الوصول إلى تفاهمات بنيوية تتعلق بمستقبل البلد ، ونعتقد أن هذه التفاهمات في هذه المرحلة المهمة تعزز من قوة ومكانة سوريا واستعادة موقعها الاقليمي وعلاقاتها الدولية .


   كما وقفت مطولا على الأوضاع التي يمر بها الشعب الكردي والحركة الكردية ، ورأت أن أهم ما يتوجب عمله في الوقت الراهن ، هو تنقية الآجواء بين الأطراف الكردية ، وفتح حوار جدي هادف وبناء تؤدي إلى قناعات سياسية وتفاهمات مبدئية ورؤى مشتركة ترتبط بمستجدات التطورات السياسية الدولية والإقليمية وصولا إلى بناء مرجعية كردية تواكب تلك التطورات ، لمعالجة حالة التشرذم القائمة وتجاوز ظاهرة الأنانية الفردية والنزعة الحزبية الضيقة ، احتراما لخيارات أبنائنا في دعوتهم الدائمة إلى وحدة الحركة الكردية وخطابها السياسي وتوجهها النضالي . ورأت في المسار السياسي الذي اتخذه الحزب منذ انطلاقته المباركة في دعم التوجهات الوحدوية والعمل الجماعي المشترك ضمن إطار الحركة الكردية سبيلا صحيحا فيما اذا ارتكز على اسس مبدأية تخدم قضية شعبنا الكردي وحقوقه القومية ومسالتي الحريات العامة والديمقراطية في البلاد ، منطلقين من المسؤولية الجماعية في صون وتقدم حزبنا وأداء واجباته الوطنية والقومية .                                 


 أواخر أيلول 2008 


الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا
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آزادي - AZADÎ                                        العدد : 402 – تشرين الأول / اكتوبر 2008م











الإحصاء الاستثنائي مأساة .. تتمة   


  وهكذا فان هذا العمل إضافة إلى انه كان للمزايدة على الوحدويين العرب بإيهامهم بوجود عدو آخر داخلي هم الكرد  فانه كان أيضا للتغطية على مؤامرة أخرى وهو اتفاق سري بين حكومة الانفصال وبين كل من إسرائيل وتركيا على تهجير اليهود السوريين الى إسرائيل عبر تركيا فقد فتحت الحدود بين سوريا وتركيا في منطقة القامشلي خلال أيام عيد الأضحى عام 1962 للتزاور بين الناس على طرفي الحدود ولأول مرة منذ ان تم رسم الحدود بين سورية الحالية وتركيا حسب اتفاقية "سايكس بيكو" واعتبار سكة حديد بغداد برلين كخط حدود بينهما في منطقة الجزيرة والتي قسمت العديد من القرى والبلدات الى تركية وسورية حسب مكانها شمال أو جنوب خط السكة وفرقت العديد من العائلات مدعين بأنهم فتحوا الحدود للتزاور بين الأهل لأسباب إنسانية ولما تبين بعدها بأيام بأن السبب لم يكن لأغراض إنسانية كما قالوا وإنما كانت مؤامرة تم الاتفاق عليها لترحيل اليهود السوريين الى إسرائيل عبر تركيا فكان لابد لتغطية تلك الجريمة من تقديم ضحية وهي كالعادة "الكرد" فكان  نشر دعاية التسلل الكردي من تركيا الى سوريا وخوفا على عروبتها " !!!!. "كم هما مظلومان هذان الشعبان الفلسطيني والكردي فيرحل اليهود ليحلوا مكان الفلسطينيين ويطردوهم من أرض آبائهم ويتهم الكرد بأنهم لاجئون في أرض أجدادهم"!!!!!, حين انكشفت خيوط المؤامرة وتبين للكرد أنهم ضحايا مؤامرة أخرى أرسل المعتقلون السياسيون الكرد في سجن القامشلي آنذاك مذكرة احتجاج الى قائد موقع القامشلي اللواء فرحان جرمقاني تحمله مسئولية ما تخططه حكومة الانفصال وأن ما يجري على الحدود يقع تحت مسئوليته وعليه أن يعلن حقيقة ذلك أو كذبها وبما أن الرجل كان يحترم مهنته ولم يتقبل فكرة التواطؤ على ظلم شعب مقهور أصلا من أجل تمرير مؤامرة دنيئة فقد حدث خلاف بينه وبين سعيد السيد محافظ الحسكة آنذاك انتهت باستدعائهما الى دمشق , وهكذا نفذت الجريمة بحق شعب أعزل ولأسباب عنصرية ولضرب الوحدة الوطنية السورية بخلق نعرات عنصرية بين الشعبين الشقيقين لآول مرة في التاريخ  ثم وبعد انقلاب 8 آذار الذي أتى بالقوميين العرب من ناصريين وبعثيين استساغ الشوفينيون منهم فكرة تجريد الكرد من الجنسية السورية وأبقوا على ما أقرته حكومة الانفصال التي اعتبروها غير شرعية أي أن قراراتها باطلة "وما بني على باطل فهو باطل الا أنهم فيما يخص قرار الإحصاء ضربوا بتلك النظرية عرض الحائط لا بل يبدو انهم غفروا للانفصاليين مؤامرتهم على فلسطين "قضية العرب المركزية" مقابل تجريد الكرد من جنسيتهم واعتبارهم لاجئين فوق أرضهم ففكرهم الأيديولوجي ولا أقصد هنا كل القوميين العرب وإنما الشوفينيين منهم والذين تشبعوا بفكر ساطع الحصري "فختة العرب" كما كانت تسمى تلك الشخصية الجدلية المشكوك في أصلها "الذي يرجعه كثيرون الى اليهود الدونمة" والذي كان في الأساس من منتسبي الاتحاد والترقي ومن أشد المنظرين للقومية الطورانية التركية العنصرية الا انه وبعد هزيمة الاتحاديين الأتراك في الحرب العالمية الأولى ونجاح الثورة العربية وتتـويج فـيصــل ملكــــا عـلى ســوريا ترك الآستانة ليلتحق
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الإحــصـــاء الاسـتثنائي ..


أما آن أوان الحـــل ؟!..





عبداللـه إمام


   


     في الخامس من شهر تشرين الأول لهذا العام يكون قد مضى ست وأربعون سنة على عمر الإحصاء الاستثنائي العنصري الذي أجرته السلطة السورية في محافظة الحسكة حصراً تنفيذاً للمرسوم التشريعي ذي الرقم 93 تاريخ 23 آب 1962م ، ونجم عن ذلك تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكورد السوريين من جنسيتهم السورية ، بعد أن كانوا يمارسون مواطنتهم على أساسها حقوقاً وواجبات .. وما تزال آثار ذلك الإحصاء البغيض مستمرة حتى يومنا هذا ، لنجد أكثر من ربع مليون كوردي سوري محرومين من الجنسية السورية، وعشرات الآلاف مكتومي القيد ، ويعانون من جراء ذلك أسوأ صور المعاناة .


- ست وأربعون سنة .. والمجردون من الجنسية مستمرون في مطالبتهم بإعادة الجنسية السورية إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر نتيجة للتجريد ..


- ست وأربعون سنة .. والحركة السياسية الكوردية في سوريا بمختلف فصائلها تطالب بإيجاد حل عادل لهذه القضية ، وتمارس نشاطات عملية في مناسبة الإحصاء أملاً منها في الضغط أكثر على السلطة كي تعيد الجنسية للمجردين منها .


- بعض من السنين .. وفصائل المعارضة السورية قد اقتنعت بعدالة هذه القضية ، وهي تتضامن مع هؤلاء المجردين من الجنسية ، وتتكاتف مع التنظيمات السياسية الكردية في مطالبتها بحل هذه القضية .


- سنوات عدة .. والمنظمات غير الحكومية – العالمية والسورية – تدعو السلطة السورية إلى حل قضية المجردين الكورد من الجنسية السورية بإعادتها إليهم .


- عقود من السنين .. والسلطة السورية تطلق وعوداً – عبر رموزها وأبواقها – مدّعيةً قرب حل ما تسميها «مشكلة تقنية» في إشارة منها إلى هذه القضية .


...   ...   ...


    وماذا بعد ؟!..


    أما آن أوان الحل ؟؟!!..


    ألا يحق لنا بعد كل هذا أن لا نثق بأي من تلك الوعود السلطوية مهما كان مصدرها وعلى أي مستوىً كان ؟.


    ألا يحق لنا أن نبحث عن سبل ووسائل أخرى للضغط على السلطة السورية بغية إقناعها بضرورة حل هذه القضية ؟.


    أم علينا أن ننتظر سنوات أخرى ؟!.





بفيصل هناك ومنها معه الى العراق ليتحول من مفكر ومنظر قومي تركي حاقد على كل القوميات الأخرى بما فيها العرب الى قومي عربي ومنظر للفكر الشوفيني والاستعلاء العنصري المنسوخ عن فكر الاتحاد والترقي التركي ولبنشر التفرقة العنصرية في العراق ضد الشيعة والكرد هناك وذلك الى أن تم طرده الى لبنان فسوريا لينشر نفس الأفكار فيها ويخرج أعدادا من المريدين وبما أنه كان في الأساس من الطورانيين الاتحاديين الأتراك فان الشوفينيين الذين تشبعوا بفكره ساروا على خطى الاتحاديين في محاولة إلغاء الآخر أوتهجيره فقاموا بتنفيذ بنود هذا الاحصاء في العام 1965 وبشكل عبثي مقصود اذ تم تجريد أغلب العائلات الكردية المعروفة بوطنيتها أيام الحكم الفرنسي والمثقفين ومنهم من كانوا ضباطا كبار في الجيش السوري وأعضاء برلمان وبعضهم بقي الأب مواطنا بينما الأبناء أجانب وهكذا نفذت أبشع جريمة بحق الإنسان في سوريا الحالية تحت سمع وبصر المثقفين السوريين والعالم حينذاك وما زال الضحايا يعانون من نتائج تلك الجريمة أما رد الفعل الكردي السوري آنذاك كان كمن يصرخ في غرفة مغلقة والسبب في ذلك كان ضعف الكادر الكردي المثقف ووجود العديد منهم في المعتقلات أو كانوا ملاحقين لذا لم يتعدى رد فعلهم عن بيانات الاحتجاج كما ذكرت فقد كان الفكر العنصري الشوفيني في أوجه وتزوير التاريخ والتعامل اللاانساني مع الآخر كان من المفاخر التي يتباهى بها الشوفينيون من تلامذة الحصري دون خجل فشخص مثل السيد محمد طلب هلال والذي كان رئيسا للأمن السياسي في محافظة الحسكة فترة الانفصال لا يخجل في كتيب له بعنوان "دراسة عن محافظة الجزيرة" حين يتباهى فيه بأسلوبه في التحقيق مع الشيوخ والمسنين الكرد فيقول حرفيا: (..... صرح نفر منهم لدى "التحاقيق" والاستجوابات حتى أن أحدهم أطلعني على كل أسرار ابنه البارتي بغية الحفاظ على كرامته..... فانك لا تعدم وجود مثل "ذلك" الأشخاص على قلتهم ولن تصل الا عندما تهدد كرامة الشيخ بل بصعوبة بالغة حتى تصل الى شيء ما ) !. نقلت هنا بالحرف نفس الأسلوب الركيك واللاانساني الذي يفتخر به هذا "الإنسان" عن شيخ جليل لم يحترم سنه وشيخوخته فهدد كرامته والله يعلم ما نوع تلك الكرامة التي هدده بها حتى أجبره على البوح بسر ولده الذي كان بارتيا أي حزبيا , هذا الشخص الذي أقل ما يوصف به هو انه سادي همجي أصبح بعد انقلاب البعث عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزيرا في حكومة يوسف زعين ثم سفيرا لسورية في بولونيا إضافة الى ذلك فقد نفذت نصائحه ومقترحاته للسلطة بكافة بنودها آنذاك وهي: " محاولة تهجير الكرد – العمل بسياسة التجهيل وذلك بعدم انشاء المدارس في مناطق الكرد – محاولة ترحيلهم الى تركيا بنزع الجنسية السورية عنهم – سد باب العمل أمامهم لإجبارهم على الرحيل ومنعهم من الاستفادة من الإصلاح الزراعي - تهيئة وتحريض العناصر العربية عليهم – نزع الصفة الدينية عن المشايخ الكرد وإرسال مشايخ عرب أقحاح مكانهم – ضرب الأكراد في بعضهم - إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود ريثما يتم تهجيرهم – جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الأكراد – إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي على أن تكون هذه العناصر مدربة ومسلحة عسكريا "كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماما ". هذه النصائح والمقترحات منقولة من كتابه المذكور باختصار وبالحرف ومنها جملته الأخيرة "بإنشاء مستعمرات على الطريقة اليهودية في فلسطين".  وقد نفذ قرار هذا الإحصاء في عهد الحكومة البعثية عام 1965 وبتنفيذه تم تجريد ما يقارب المئة وعشرين ألفا من الكرد من جنسيتهم وأملاكهم وتلاها تنفيذ الخــطـة الثانية ألا وهـي انشـاء ما سمي بالحزام العربي والذي أدى الى
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الإحـصـاء الاستثنائي مأسـاة وطنية سورية





حسين عيسو 


     


    مع اجراء الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة "عام 1962 " سجلت نقطة سوداء في تاريخ سوريا وقيمها الثقافية والحضارية كجريمة عنصرية ارتكبت بحق شريحة كبيرة من المجتمع السوري لذا فهي تعتبر مأساة وطنية سورية بامتياز اذ نفذت هذه الجريمة بحق أكثر من مئة وعشرين ألفا من البشر آنذاك وذلك بتجريدهم من هويتهم لا لسبب سوى أنهم ينتمون لعرق مختلف ضمن المجتمع السوري أي لأسباب عنصرية فقط فتجريد الإنسان من جنسيته وهويته هو حرمانه من حقوقه الإنسانية كافة بما فيها حق العمل والتملك والتعليم وحتى التنقل بحرية داخل الوطن وهو بمثابة حكم إعدام بحقه , والسؤال هنا كيف حصلت هذه الجريمة وكيف نفذت وماذا كان رد الفعل الكردي والسوري عليها آنذاك وكيف ينظر إليها اليوم ؟.


تمهيد 


    العلاقات العربية الكردية : يذكر المؤرخون أن الشعب الكردي ومنذ الفتح الإسلامي لمناطق الجزيرة والموصل في العام السابع عشر للهجرة بقيادة عياض بن غنم أيام خلافة عمر بن الخطاب ودخول الكرد في الإسلام أنهم كانوا دوما جنودا في الخط الأول للدفاع عنه والتاريخ الذي يذكر الخلافات العميقة والعداء  بين العرب من جهة وبين كل من الفرس والترك من جهة أخرى لم يشهد على أي خلاف من ذلك مع الكرد لا بل أنهم كانوا باستمرار في الصف الواحد وحتى حين احتل الصليبيون القدس وتقاعس الخليفة العباسي المسيطر عليه من قبل الأتراك في بغداد واستمرار استنجاد أهل القدس بالخليفة تم إرسال الأيوبيين الكرد لدعمهم وتم تحريرها على يد القائد الكردي صلاح الدين ثم كانوا شركاء في المعاناة تحت نير الحكم التركي الجائر لقرون وقاوموا الاستعمار الفرنسي معا حيث تعتبر معركة بياندور القريبة من القامشلي عام 1923 في الجزيرة والتي اشترك فيها الى جانب الكرد العديد من أبناء قبيلة الجوالة العربية من أولى المعارك السورية ضد المحتل الفرنسي ثم انتفاضة عامودا ضد المحتل عام 1937 والتي تعرضت والقرى المحيطة بها لقصف الطائرات الفرنسية تشهد على نضالات الكرد السوريين ضد المحتل الفرنسي.


    والسؤال هنا لماذا نفذت هذه الجريمة بحقهم برغم كل ما ذكر ؟.


    عن فترة الانفصال يقول عبد الحميد درويش في كتيب له بعنوان "أضواء على الحركة الكردية في سوريا": "....اتخذ قادة الانفصال من الأكراد والقضية الكردية مادة لإثارة المشاعر العربية والهاء الجماهير العربية عما فعلوه بالخطر الكردي المزعوم فاخترعوا قصة التسلل الكردي المزعوم من تركيا والعراق الى منطقة الجزيرة....."ويكمل "في تقديري فإنهم كانوا بموقفهم الشوفيني هذا يحاولون التغطية على انقلابهم ضد الوحدة التي كانت قائمة بين سوريا ومصر...." !. 
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الحلقة الأولى














شعوب المنطقة و أنظمة الاستبداد





زارا مستو





     يبدو أن المواطن في الشرق الأوسط بات اليوم  يستطيع  دون صعوبات كبيرة- في ظل التغيرات الكونية- أن يتواصل ويتفاعل مع الآخرين, ويقارن أوضاعه المعيشية والسياسية , ويستفيد من بعض التجارب والتغيرات التي تجري في العالم, على الرغم من حرمانه من حاجاته الحياتية الأساسية من جهة, وتعرضه للممارسات والأساليب التي تجعله ملتهيا بقضاياه  الوطنية والديمقراطية من جهة ثانية , إذن غدا هذا المواطن على دراية لا بأس بها على ما يجري من حوله , وما هو عليه من أوضاع مأسوية .


  ويعود سكوته أحياناً على ما يحدث من بعض الممارسات القمعية ربما إلى حرصه على مصلحة الوطن وتقديره للتحديات المحيطة به، حيث أن غالبية شعوب المنطقة وصلت إلى مرحلة متطورة من الوعي واليقظة لحماية مصالح أوطانها وأبنائها، وذلك لا يعني أن هذا السكوت سيدوم إلى الأبد.


  أما أنظمة الإنكار والاستبداد في منطقتنا فإنها تستطيع بكل بساطة أن تفاوض على مصير شعوبها وتتنازل عن ثوابتها الوطنية مع القوى الخارجية, مقابل سيطرتها على شعوبها وقمعها والتحكّم بمصيرها ونهب خيراتها .


  أما بالنسبة للشعب الكوردي فإنه بات يذوق الأمرّين, بالإضافة إلى تعرضه للويلات والمجازر على أيدي الأنظمة الاستبدادية والإنكارية , فهو يلاقي مواقف شوفينية وعنصرية مماثلة من بعض القوى والشخصيات التي تعارض هذه الأنظمة في منطقتنا.


   إنّ هذه الأنظمة لا تزال مستمرة في تفريخ ثقافة الحقد والعنصرية والتفرقة بين شعوب المنطقة كافة , وتشويه سمعة  الشعب الكوردي  , إن تعامل هذه الأنظمة والقوى مع القضايا العادلة لشعوب المنطقة بهذه العقلية دليل على أنها لا تقبل مبدأ التآخي والعيش المشترك .


   لا شك أنّ الأوربيين استطاعوا أن يستفيدوا من تجاربهم وتخلوا عن نزعاتهم التسلطية والإنكارية ,  وبدؤوا يتعاملون منذ زمن وفق ثقافة جديدة تسود فيها المساواة والحرية والعدل والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها , بعكس الأنظمة والقوى الموجودة في منطقتنا , علماً أن الشعب الكوردي من الشعوب التي تطالب بالتآخي والتعايش المشترك والديمقراطية , لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر وجود بعض القوى في المنطقة التي باتت تتفهم قضية الشعب الكوردي , وتتعاطف معها , وإن لم يكن هذا التفهم بالمستوى المطلوب لكنه تحوّل إيجابي في غاية الأهمية .


   لقد أثبتت التجارب أن الشعب الكوردي من الشعوب التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل إزالة الاضطهاد وتحقيق المساواة والديمقراطية في الشرق الأوسط , ومن هذا المنطلق يرى البعض أن الشعب الكردي سيكون حاضناً وعاملا مهماً في قيام أية بوادر لثقافة ديمقراطية.


    إنّ  أنظمة الاستبداد والإنكار تعمل جاهدة للوقوف في وجه كافة القوى الديمقراطية في المنطقة , وتتدخل في مجمل الأوضاع مستخدمةً كافة الأساليب القمعية , إذ باتت تشكل هذه الأنظمة خطراً على أمن المنطقة برمتها بسبب دعمها للإرهاب, ووقوفها في وجه أية تحولات ديمقراطية , ومطاردتها للقوى الديمقراطية وزج مناضليها في المعتقلات, وعائقاً أمام أية خطط تنموية في المنطقة بأكملها , ومن هنا يتطلب من جميع القوى الديمقراطية في المنطقة أن تساند بعضها البعض وتعمل معاً , وأن تؤطر جهودها وقدراتها وفق ما تقتضيه مصلحة كافة  شعوب المنطقة , حتى يعيش الجميع بحرية وسلام وأمان ووئام.
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الأمم المتحدة توجه نداء لمساعدة سورية بـ20  مليون دولار جراء الجفاف





   في نداء لها إلى المجتمع الدولي صدر في 1/10/2008 طالبت الأمم المتحدة بتقديم مساعدة لسورية بقيمة ما يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي لإعانة نحو مليون مواطن سوري تضرروا من أسوء حالة جفاف ضربت البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.


   ونقل (راديو الأمم المتحدة) من على موقعه الإلكتروني عن المتحدثة باسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس قولها إن «الأمم المتحدة أطلقت نداء بقيمة أكثر من 20 مليون دولار لتقديم المساعدة على مدى ستة أشهر لما يصل إلى مليون شخص في سوريا تضرروا من حالة الجفاف التي ضربت البلاد».


   وذكر ( راديو الأمم المتحدة ) أنه « تم بالفعل وضع نحو مليوني دولار من صـندوق الأمم المتحـدة المركزي لمواجهة الطوارئ اسـتجابة للـنداء».


   وأشار بيان أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 59 ألف راعي فقدوا قطعانهم بالكامل كما فقد 47 ألفا ما بين50 إلى 60% من مواشيهم.
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بلاغ عن .. تتمة


يشوبها الاضطراب وفقدان الثقة في العلاقات الدولية , ومظاهر هذا الاضطراب تتجلى في الاصطدام السياسي بين الغرب وروسيا نتيجة أزمة القوقاز وإظهار القوة العسكرية الروسية من جديد , وفي الخرق الفرنسي لسوية التعاطي السياسي مع أزمات منطقتنا , وكذلك في استمرار البرنامج النووي الإيراني رغم محاولة فرض عقوبات دولية جديدة على إيران . وأكد الاجتماع أن هذه الحالة قد أفسحت المجال أمام الأنظمة الاستبدادية والتي عاندت طويلاُ متطلبات التغيير الديمقراطي , من أن تعيد ترتيب أوراقها لصالح توجهاتها المناهضة للمشروع السياسي الدولي , وبالتالي فإن هذه الحالة قد قوضت مؤقتا تطلعات القوى الديمقراطية في هذه البلدان نحو التحرر والتغير المنشودين .


   وارتباطاُ بالوضع الدولي , فقد تم في الأشهر الماضية , تنشيط دور أطراف{اللقاء الثلاثي} سوريا ، تركيا ، إيران ، المناهض للتطلعات التحررية للشعب الكردي , بل والتآمر على قضية شعبنا إن في العراق أو في الأجزاء الأخرى , ورأت الهيئة القيادية أن هذا التوجه العدائي لدى هذه الدول , إنما تزيد من أسباب التوتر والاحتقان ، ولا تساهم في استقرار المنطقة وسلامة التوجهات السياسية فيها , وتؤزم العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والدول المقتسمة لكردستان , في الوقت الذي تغدو فيه القضية الكردية أهم قضية إلى جانب قضية فلسطين والقضايا الأخرى , والتي تتطلب حلاُ ديمقراطيا حضارياُ لا مناص منه .


    وقد استغرب الاجتماع مواقف الحكومة العراقية في مسألة كركوك خصصاُ , وخانقين وسنجار عموماُ , وشجب التوجهات العدائية الأخيرة للحكومة المركزية بمحاولات زج الجيش العراقي في مواجهة البيشمه ركة في خانقين , وخلق أزمة ثقة في العلاقة مع حكومة الإقليم . وإذ يساند حزبنا موقف رئاسة الأقليم، وخاصة الرئيس مسعود البارزاني، وموقف حكومة الإقليم في أزمة العلاقة هذه , إنما يناشد الحكومة العراقية أن تغلب الحق والعدل على الرعونة والتهور , وتلتزم بالدستور في حل مسألة كركوك وفقاُ للمادة 140 منه , وتنفتح على خيارات السلام والعلاقات السليمة ورأب الصدع فيها , بعيداُ عن العقلية الشوفينية التي دفع العراق طوال تاريخه الحديث ثمناُ باهظاُ من أرواح أبنائه , وخراباُ ودماراُ في ممتلكاته , وأن تتجه نحو تفعيل العملية السياسية والمصالحة الوطنية بديلاُ عن العطالة السياسية وتعقيد الوضع الداخلي . 


   أما ما يتعلق بالوضع السياسي في بلدنا , فقد رأت الهيئة القيادية أن هذا الوضع اتخذ في الأشهر الأخيرة خاصة مساراُ عقيماُ في الوضع الداخلي ,بل تصعيدا في سياسة القمع والبطش والاعتقالات لنشطاء الشأن العام فالبلاد، وانفتاحاُ جزئياُ نحو المجتمع الدولي في محاولة من جانب النظام لفك العزلة الدولية عنه ، استناداًُ إلى الانفتاح الفرنسي والعلاقة النامية مع تركيا , والمفاوضات مع إسرائيل .


    وأكدت أن هذا المنحى في السياسة السورية يهدف إلى صرف الأنظار عن الإرهاصات والإنكسارات والتعقيدات الداخلية , إلى "نجاحات" السياسة الخارجية، ليغلب بالتالي العامل الخارجي على العامل الداخلي ، والنظام على الدولة
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بـيــــــان 


إلى الرأي العام


   


     في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية ، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن وتمييز صارخ بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكورد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008.


    يأتي المرسوم ( 49 ) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشـوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم.


    فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظـتي الرقة وحلب ، وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص ، وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عملياً هي محافظة الحسكة والمناطق الكردي على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب ، كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار ... إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق بالنسبة للمواطن الكردي حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني أن المواطن الكردي لا يحق له عملياً البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41) لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً ، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما ، ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن  يحظى بها أي مواطن كردي.


    إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب ، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكـد لدينا أن المقصـود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد 











3





آزادي - AZADÎ                                        العدد : 402 – تشرين الأول / اكتوبر 2008م











جاء المرسوم خلاف اتجاه التحديث والتغيير الذي يدعيه النظام، و عكس سياساته الخارجية وتعاطيه الجديد مع الوضعين الدولي والإقليمي ، وعلى خلاف متطلبات العصر والمرحلة التي تقتضي الحضارة والمدنية والامتثال لمبادئ العدل والمساواة تأسيسا لحياة سياسية جديدة أساسها الديمقراطية وسماتها دولة الحق والقانون ، وعلى نقيض مصالح الوطن والمواطن ، التي تتمثل في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية وحل المشاكل والقضايا العالقة ، وتحقيق عوامل التفاهم والوئام وبناء مرتكزات الوحدة الوطنية عبر لغة الحوار باتجاه توفير الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح سجناء الرأي والموقف السياسي وتقنين وتنظيم الحياة السياسية والنقابية والإعلامية وخلق فرص العمل وضمان العيش اللائق بحياة المواطن وعصره ، بل جاء المرسوم طعنة مؤلمة في خاصرة الوحدة الوطنية يثير النزعات العنصرية ، وينشر المزيد من عوامل الخلاف والاختلاف التي تثقل كاهل المواطن وتزيد من أعبائه ومعاناته ، جاء المرسوم ومعه حزمة من إجراءات القمع للمواطنين والاعتقال والاستجواب للسياسيين وأصحاب الرأي والموقف السياسي ، وتشديد القبضة الأمنية على الحياة السياسية ومقدرات البلاد ..


    إن النظام الذي يخشى التعددية القومية والسياسية والدينية ولا يستطيع التوفيق والتجانس بين مكونات الوطن الواحد ويلجأ إلى إثارة أسباب الفرقة والتمييز واعتماد وسائل وسبل القهر والقمع ، فهو أعجز عن معالجة قضايا البلاد ومشاكلها ، وبالتالي أعجز عن أن يقود البلاد ويحقق مستلزمات تقدمها وتطورها ، وتبقى سياساته وإجراءاته وبالاً عليه لا يستفيد منها سوى الخصوم والمتربصين بالوطن وبوحدة أبنائه الوطنية ..


    إن النظام بإجراءاته وسياساته القمعية الشاملة لعموم مكونات الوطن القومية والسياسية عربا وكردا وسريانا.. إنما يعبر عن أزماته وضعفه  وعجزه عن معالجة قضايا الوطن وهموم المواطن ومعاناته ، وتخلفه عن مواكبة المرحلة ومتطلباتها الملحة ، فهو بذلك يدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والإرباك ، ويثير حفيظة الجماهير العريضة بكل انتماءاتها ومشاربها وقواها وطلائعها السياسية للنهوض الوطني العارم باتجاه الرفض الصارم لسياسات النظام وقوانينه وقراراته التي لا تخدم سوى عقلية الهيمنة والتسلط والاستئثار بالسلطة والثروة ..


    من هنا فإن النظام مدعو إلى إلغاء مثل هذا المرسوم وهذه الإجراءات والعدول عن ممارساته القمعية وسياساته الجائرة ، وفتح صفحة جديدة مع الوطن والمواطن ومد جسور من الثقة عبر حوار وطني جاد ومتكافئ يؤسس لحياة سياسية جديدة ديمقراطية هادفة إلى بناء الإنسان والوطن دون تمييز بين أبنائه بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي أو الديني أو المذهبي، وحل كافة قضاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية واعتبار القضية الكردية في البلاد قضية وطنية بامتياز ينبغي عدم التهرب من استحقاقاتها بل الإقدام بجرأة على معالجتها كإحدى أهم معضلات البلاد ، وذلك بإيجاد حل ديمقراطي عادل لها، وتوفير عوامل التلاحم والوئام بين الجميع بما يخدم وحدة البلاد وتقدمها ..


رئيس التحرير





الافتتاحية .. تتمة


الحقوق المنصوص عليها ، ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص .. هذا ملخص ما نص عليه المرسوم المذكور أعلاه ، ناهيك عن الغرامات المالية والعقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق كل من يخالف أحكام ومواد هذا القانون المعدل ..


    ومن الوقوف على المرسوم والتأمل في مواده وتعقيداته يمكن استنتاج أن المرسوم يهدف إلى المزيد من إرباك المواطن بدل تقديم التسهيلات أو فك القيود والتعقيدات السابقة على المعاملات والإجراءات اللازمة في المناطق الحدودية المشار إليها في المرسوم وخصوصا محافظتي حلب والحسكة ولاسيما هذه الأخيرة حيث تعتبر في مجملها حدودية وقد امتازت بتعقيدات معاملاتها العقارية والزراعية والحد من التملك وخضوع قرارات الملكية أو نقلها إلى إنسان آخر لموافقة وزارة الدفاع التي نادرا ما تستجيب، وبدلا من مواكبة العصر والمرحلة والحرص على راحة المواطن ، جاء المرسوم ليزيد من همومه وأعبائه إذ جعل من الصعوبة بل من المتعذر على الغالب حصول المواطن في المناطق المشار إليها على الرخص المقررة التي تقتضي موافقة وزارات ثلاث ودوائر وإدارات عديدة ليصار إلى امتلاك عقار أو منزل أو البيع أو التنازل أو الاستئجار أو الرهن، وكأن البلد قد حلت أزماته السكنية أو أنه في منأى عن التزايد السكاني وأن حركة تزاوج البشر وتأسيس أسر تقتضي سكن جديد قد توقفت..وأن وأن ..الخ.


    إن المرسوم الذي نحن بصدده تتعارض مواده كليا من حيث المبدأ مع بنود دستور النظام – بحسب رأي أصحاب الاختصاص – وتتعارض كذلك مع القوانين والمراسيم الأخرى التي تجيز امتلاك واستثمار الأجانب حتى الغير عرب للعقارات السورية ، ورغم النتائج الوخيمة التي يفرزها المرسوم كما ذكرنا من منغصات وتعقيدات للمواطن السوري أيٍ كان ومن مختلف انتماءاته القومية والدينية والسياسية ، إلا أن الجانب السياسي يبقى هو الأهم ، حيث يظهر أن للمرسوم أهداف أخرى هي سياسية تنتمي إلى مجموعة دراسات ومقترحات ذات العقليات والمشاريع العنصرية التي تمتد لعقود من الزمن ، فالمرسوم جاء من وحي العنصرية للحسابات المستقبلية وهو بمثابة إكسير التفاعل من جديد لانتعاش السياسة الشوفينية ، وليضفي هماً جديدا ومشروعا آخر إلى جملة المشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي عبر تعاقب الأنظمة والحكومات السورية حتى الآن من إحصاء رجعي وحزام عربي سيئ الصيت وتعريب بغيض مثير للاشمئزاز والاستهجان ..
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الإحصاء الاستثنائي العنصري لعام 1962م  .. ملف خاص





الحركـة السياسية الكـوردية في سوريا تطـالب بإلغـاء المرسـوم 49


   


   أصدرت أحزاب الحركة السياسية الكردية في سوريا في 8/10/2008م بياناً إلى الرأي العام حول المرسوم التشريعي ذي الرقم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008م رأت فيه أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي. وأكدت أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد، ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها، وفتح حوار جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط ، والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.                                                        نص البيان في الصفحة الثالثة








تركــــــيا .. بـــين الفــوضــى والاســـتقـرار


ســـربـســــت كـــيلــو


 


   من السلطنة العثمانية واحتلالها لأكثر من ربع العالم بقوة الحديد والنار ولمدة أربعة قرون واضطهادها لكافة الشعوب التي كانت تحتلها تحت ذريعة الخلافة الإسلامية واستمرار الفتوحات الإسلامية , وتنكيلها بالشعوب التي كانت ضمن حدودها مسلمين كانوا ( الشعب الكردي ) أو غير مسلمين (الشعب الأرمني) وذلك بقصد تقوية الخلافة بضرب الحركات الداخلية وكان الكورد والأرمن أولى الضحايا , إلى الدولة الأتاتوركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك وقضائه على ما يسمى بالخلافة الإسلامية وتأسيسه الدولة العلمانية لكنها كانت قومية بالدرجة الأولى .


     من هذه المقدمة التاريخية القصيرة نرى مدى التناقض بين حقيقة الشعوب داخل الحدود التركية وذات الأغلبية المسلمة , والنظام التركي ذي التوجه الإسلامي وسيطرة العسكر فعليا على مقاليد الأمور، وما الانقلابات العسكرية التي حصلت خلال العقود الماضية إلا خير شاهد على ذلك وكان آخرها التدبير الفاشل لمحاولة الانقلاب التي حدثت قبل أيام.


    ومن هذا كله نجد مدى الفوضى التي تعيشها تركيا الحالية في محاولة منها للانسجام بين ثلاثة معادلات متناقضة في بعضها وهي:


أولا: التوجه الإسلامي والذي على أساسه فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ولمرتين متتاليتين كون أغلبية الشعب التركي بكل قومياته مسلمة وكونه آخر من حمل راية الخلافة الإسلامية .


ثانيا: التوجه العلماني والذي يمثله العسكر كونه  يحس أنه الوريث والحامي الشرعي لتعاليم مصطفى كمال أتاتورك الذي أرسى دعائم العلمانية التركية


ثالثا: حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والذي تسعى تركيا منذ سنوات طويلة إلى جعله واقعاً.


    وأمام هذه المعادلات الثلاثة تحاول حكومة العدالة والتنمية التوفيق بينها، ولكن إلى الآن لم تحصل على النتائج المرجوة للأسباب التالية:


1- مدى التناقض بين التوجهات الثلاثة السابقة وتعذر التوفيق بينها. فمن ناحية أولى التوجه الإسلامي والعلماني لا يلتقيان بأي شكل من الأشكال ، والاتحاد الأوروبي لا يقبل انضمام دولة ذات توجهات طابع اسلامي لأنها تعاني من التطرف الإسلامي ( تفجيرات مدريد ولندن ) وأنها عانت الأمرين من التوجهات الدينية التي جلبت الويلات لأوروبا في القرون الوسطى التي كانت تسمى بعصور الظلمات قبل أن تصل إلى فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية، ومن ناحية ثانية حتى التوجه العلماني الحالي لا ترضى به أوروبا كون أن الذي يمثله هو العسكر لا الشعب ولأنها علمانية تفتقد إلى مقومات العلمانية ومنها احترام حقوق الإنسان وحرياته والاعتراف بالقوميات غير التركية في البلاد (القومية الكردية) .


2- عدم اعتراف الأتراك بالإبادة التركية للأرمن في أوائل القرن العشرين وتعويضهم عنها .


3- عدم الاعتراف بالأقليات العرقية والدينية داخل البلاد وتأزيم للمسألة القبرصية .


4- من الناحية الجغرافية يعتبر الجزء الداخل ضمن القارة الأوروبية ( وتقع فيه مدينة استانبول) صغيراً جداً مقارنة مع الجزء الباقي والذي هو واقع ضمن القارة الأسيوية.


5- عدم الاستقرار السياسي الذي سيؤثر بشكل مباشر على دول الاتحاد الأوروبي إن انضمت إليها تركيا (الانقلابات العسكرية التي حصلت في العقود الماضية ، وسيطرة العسكر على مقاليد الأمور من الناحية الفعلية).


6- عدم الاستقرار الاقتصادي وهبوط قيمة الليرة التركية بالنسبة للعملات الأوروبية وخاصة عند التحول إلى العملة الأوروبية الموحدة الأورو.


    أمام كل هذه الأسباب نرى أن حلم تركيا للانضمام إلى النادي الأوروبي بعيد المنال على الأقل خلال العشر السنوات القادمة لأنها حتى لو حاولت تحقيق بعض شروط النادي الأوروبي فهذا يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل ، لذلك فتركيا أمام امتحان صعب لتنقذ نفسها من حالة اللااستقرار والفوضى السياسية والاقتصادية التي تعيشها الآن.  

















مَـنِ المـسـتفـيد 


من المـرســوم 49 ؟؟


   


   المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10 / 9 / 2008 جاء في صيغة تعديل للقانون رقم41 لعام 2004 ، حيث يقضي هذا المرسوم بعدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أواعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها. وتحدد المناطق الحدودية بمرسوم آخر بناء على اقتراح وزارة الدفاع . وتصدر التعليمات التنفيذية من وزارة الداخلية . ويصدر الترخيص اللازم أيضا من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك ، وبناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع ، وأن رفض وزير الداخلية للترخيص هو قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة..الخ ولا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثـبـيت أي حـق من 
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اتجه، في سعيه لإقامة دولة وطنية حديثة، وإضفاء المشروعية السياسية عليها، إلى التركيز على مسألة الهوية والتجانس والاندماج بدل بناء مفهوم المواطنية، والتأكيد على واجب الدولة الحديثة في تأمين شروط الممارسة القانونية لها، وبالتالي ضمان حرية أبنائها ومساواتهم. فقد سعت الدولة المحلية إلى التعويض عن غياب برنامج بناء المواطنية في مشروعها، أي عن غياب مشروع الدولة الوطنية الحديثة بالفعل، بتضخيم الحديث عن الهوية والانتماءات الثقافية والتاريخية الأحادية. وكانت النتيجة توليد نزعة وطنية انصهارية صماء، تتطابق مع مفهوم العصبية الطبيعية أكثر مما تعبر عن نشوء فكرة وطنية وشخصية سياسية حقيقية.


    هكذا أصبح التعدد الطائفي، الديني والإتني، يظهر على أنه نقمة إلهية أو كارثة طبيعية بدل أن يعاش، كما كان عليه الحال دائما في المجتمعات القديمة، كثروة وطنية. وأصبح الوضع الاعتيادي الذي عرفته مجتمعاتنا منذ قرون، وبنت من حوله نظمها الأخلاقية الرئيسية، بما تجسده من قيم التعايش والتسامح التاريخية التي ميزت المجتمعات العربية والاسلامية، حالة شاذة، أو تعبيرا عما يشبه الخطيئة الأصلية، بل كعاهة ولادية تعاني منها مجتمعاتنا منذ نشأتها، تميزها عن غيرها وتفصلها عن المجتمعات الأخرى الطبيعية، وتحط من قدرها وقيمها الأخلاقية الجوهرية. 


    والقصد، ليس تعدد الطوائف، ولا استمرار البنيات العشائرية، هو السبب في تخلف بنية الدولة الوطنية العربية، ولا هو المسؤول عن تعثر مشاريع الاندماج الوطني، وعدم تقدم مشاريع التحويل الديمقراطي. ولا يشكل كلاهما أي لعنة أبدية أو تاريخية. فجميع المجتمعات مكونة من جماعات متعددة، ويمكن تخفيضها جميعا إلى مجموعة لا نهائية من الأقليات الثقافية والدينية والعرقية والمهنية والجنسانية والحضرية والريفية وغيرها. والمجتمعات الصناعية المتقدمة أكثر تعددية اليوم طائفيا وعرقيا من المجتمعات العربية. وما تتميز به مجتمعات الصين والهند، وغيرها من المجتمعات الآسيوية عموما، يفوق بما لا يقاس ما تعرفه المجتمعات العربية، التي تبدو في هذا المنظور مجتمعات شديدة التجانس والأحادية الثقافية. 


    ويعبر هذا التعدد الواسع في المجتمعات الأسيوية، بعكس ما هو شائع، عن درجة الازدهار الحضاري الذي عرفته هذه المجتمعات في الماضي. فهذا الازدهار لا ينفصل عن نمو قيم التسامح والتعايش، وما يتيحه من إمكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بين الثقافات، وما يفرزه من حريات فردية وجمعية. فبقدر ما يدفع إلى تكريس التعددية، ونمو القيم الانسانية، يؤسس لمفهوم التنوع الايجابي والمثري داخل المجتمع الواحد، يحث مجموعات الرأي والثقافة على التعايش وقبول الآخر. وهذا القبول بالتنوع والتعدد وما يرافقه من انتشار التسامح والألفة بين البشر، يفتح عقل الأفراد وأفق تفكيرهم، ويشـجـع أصحاب الطموح والعقول النيرة في المناطق
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في مديح التعددية الإتنية والدينية





د. برهان غليون – عن الانترنت


   


لا يكاد من يتابع ما يكتب من تحليلات حول الأزمة السياسية العامة التي تحيق بالمجتمعات العربية يجد مصطلحا أكثر استخداما من مصطلح الطائفية والعشائرية. وبينما ينظر البعض للطائفية والعشائرية بوصفهما عاملان أساسيان في تكوين الهوية السياسية للمجتمعات العربية، يرى فيهما البعض الآخر ثمرة تلاعب القوى الأجنبية وتجسيدا لإرادتها السرية والعلنية في تقسيم البلدان العربية وتفكيك الدول إلى دويلات غير قابلة للحياة. وقد جعلت أغلب الحركات الوطنية التي نشأت في بداية القرن العشرين من الكفاح ضد الطائفية والعشائرية شعارا رئيسيا من شعاراتها ونظرت بعداء شديد لأي شكل من أشكال التعبيرات الطائفية. 


    وفي وقتنا الراهن كثيرا ما يركز المحللون على الانقسام الطائفي، الإتني والديني، لتفسير الأزمة الطاحنة التي تواجهها معظم الدول والمجتمعات العربية في مساعيها لإقامة نظم ديمقراطية أو حتى لتجنب مخاطر الحرب الأهلية. ولا يزال الكفاح ضد الطائفية يشكل محور الأفكار التحررية التي تنادي بها الحركات القومية واليسارية التي ترى في استمرار وجودها عائقا رئيسيا امام تطور الولاءات الوطنية. ويقدم الوضع القائم في لبنان والعراق واليمن، والنزاعات العنيفة التي شهدتها هذه المجتمعات ومجتمعات عربية عديدة أخرى، في نظرهم، نماذج حية للدور السلبي الذي تلعبه الطائفية في قطع الطريق على نشوء الدولة القومية، وفي التمكين للاحتلال وسحب البساط من تحت أقدام الحركة الوطنية، وفشل التحولات الديمقراطية. 


    لقد تحولت الطائفية، على مختلف أنواعها، في اللغة السياسية التقدمية العربية من ظاهرة تاريخية اجتماعية متحولة إلى لعنة أبدية، وعاهة مجتمعية لا يعرف أحد كيف يمكن احتواء تأثيراتها السلبية ولا التخلص منها. وأصبح الخوف من تفجراتها المحتملة عقبة أمام تطور المناقشة السياسية نفسها. فهي فتنة نائمة لا سيطرة لنا عليها، والحديث فيها بأي شكل جاء لا يمكن أن يكون إلا ايقاظا ملعونا لها وإطلاقا لبراكينها الكامنة. ولا يعادل الكره الذي تراكمه الثقافة السياسية العربية ضدها، بكل تياراتها اليسارية واليمينية، الاستبدادية والديمقراطية، سوى الخوف من التأمل الموضوعي فيها وفي أسباب بقائها وانتشارها. ولذلك استقر السلوك العربي على نوع من الانفصام في السلوك السياسي إزاءها. فنجد الفرد الذي لا يكف عن إدانة الطائفية والعشائرية والتبرؤ من شرورها لا يتردد في أغلب الأحيان في الانصياع لقانونها، والاندفاع في أحيان أخرى، بإرادته وأحيانا من دون إرادة، وراء رهانات وتلاعبات وحسابات طائفية لا حدود لها. 


    يخلق الحديث المتكرر عن الطائفية، وعيا شقيا لدى المجتمعات العربية، التي تشعر بأنها ضحية آلية عمياء جبارة تفرض عليها الانقسام بين عصبيات متنافرة، وتغلق أمامها أبواب التحولات السياسية الديمقراطية والوطنية. وبقدر ما يدمر هذا الشعور الثقة المتبادلة بين أبناء الطوائف المختلفة، التي تتبارى في اتهام بعضها البعض بإخفاء النوايا والرهانات الطائفية، يزرع الشك واليأس عند المجتمع بأكمله بإمكانية التعايش داخل الوطن الواحد، بل بإمكانية بناء مثل هذا الوطن الذي يفترض التضامن والتكافل والتعاون بين جميع أفراده، بقدر ما يجمعهم تحت سقف واحد، ويفرض عليهم مصيرا مشتركا. 


   والواقع أن التركيز على الطائفية والبنيات العشائرية في البلدان العربية لا يعكس إدراكا لمخاطر حقيقية وحتمية، بقدر ما يعبر عن الكسـل والبؤس الذين اتسـم بهما الفكر القومي والوطني المحلي الذي
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في مديح التعددية .. تتمة


الأخرى المغلقة بل "المتوحشة" على القدوم والاستثمار البشري والمادي في أرض الحضارة والمدنية. وهذا ما يجعل بلاد الحضارة مرتبطة في كل زمان ومكان بمجتمعات التعدد والتعايش والتنوع الثقافي والقومي. 


   لا حاجة للذهاب بعيدا لمعاينة هذه الديناميكية التاريخية الحضارية. فالعالم العربي هو اليوم أكبر منطقة طاردة للجماعات الأقلية المتميزة أو المغايرة، سواء أكانت جماعات دينية أم جماعات عرقية أم جماعات رأي وثقافة سياسية ومعارضة. وجميع هؤلاء يقصدون الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، حيث يسود التسامح والحريات الدينية والفكرية، ويعززون من قدراتها الحضارية بما يحملونه معهم من رؤى وأفكار وتطلعات وطموحات خاصة، في الوقت الذي تنحو فيه المجتمعات العربية، مثلها مثل المجتمعات المتأخرة الأخرى، إلى الانغلاق وتقديس التجانس الديني والقومي، بأي ثمن، وكبت الاختلاف، والخوف من التعدد والتباين في الرأي، حتى داخل الطائفة أو الجماعة الإتنية أو العرقية الواحدة. وليس هذا من علامات التقدم الحضاري ولا التشكل الوطني ولا التسامي الديني بأي حال. 


  وبالعكس، يعبر استقبال المهاجرين والجماعات المغايرة عن ثقة المجتمعات التعددية بنفسها، أي بثقافتها ومستقبلها وقدراتها على الدمج والاستمرار، بينما يعبرطرد الأقليات، بصورة واعية أو غير واعية، عن استبداد القلق والشك وغياب الثقة بالنفس عندالمجتمعات. فكما أن لوجود أغلبية ثقافية أودينية متجانسة دوركبير في خلق شعوربالاستقرار والاستمرارية والثبات عبر التاريخ، تشكل الأقليات، المنفتحة باستمرار على الخارج، والعابرة عادة لحدود البلدان، ناقلا مثاليا للمكتسبات والابداعات والابتكارات التقنية والعلمية والفكرية، وبالتالي حاملا رئيسيا لديناميكية التفاعل والتواصل بين الثقافات والحضارات. 


    ليست التعددية، الدينية والطائفية والمذهبية والقومية، هي المسؤولة عن أي نزاع من النزاعات التي تعرفها المجتمعات العربية. وليس لوجودها أي نصيب في ما تعاني منه الدولة والحياة السياسية والعقائدية من توتر وتمزق واضطراب.إأن المسؤول عن كل ذلك هو استغلال التعددية، أي توظيفها من قبل النخب الاجتماعية في الصراعات السياسية والاقتصادية. ويدخل هذا الاستغلال مباشرة في حقل السياسة، لا في حقل المعتقدات أو الاختلافات القومية أو الجماعات الإتنية المتساكنة. وهو يعبر عن إخفاق الاستراتيجيات السياسية الوطنية، الليبرالية وغير الليبرالية، التي طبقت في بلداننا، ومن وراء ذلك هشاشة المشاريع السياسية المطروحة، بل والسياسة ذاتها كوعي وممارسة، في مجتمعات لا يزال أساس قيام الحكم والنظام العام فيها تهميش المجتمع وإقصاء الرأي العام عن أي مشاركة، واحتكار الرأي والسلطة معا، من قبل فئات ساقتها الأقدار وتوازنات القوى الداخلية والخارجية إلى مركز القيادة والقرار، وهي غي مؤهلة له، ولا تملك للمجتمعات التي أصبحت تتحكم بمصيرها لا رؤية ولا مشروع.























ربط المكاتب الصحفية بـ « سيادة» الوزير





كتبت في زاوية سابقة من هذه الجريدة عن الدور السيئ الذي تلعبه المكاتب الصحفية في وزاراتنا "المحروسة" ويومها اتَّصَل بي بعض الأصدقاء مؤكِّدين أن ما قلته قليل، ورووا لي مشكورين بعض الأفلام التي تباع "ببلاش" عن الأداء البعيد كل البعد عن القيمة الأخلاقية، والمهنية المطلوبة في عالم الصحافة للزملاء الصحفيين الموظفين في وزارات الدولة.


    ويبدو أنَّ كُلَّ الخدمات المجانية التي يقدمها السادة الصحفيون والسيدات أو الأوانس الصحفيات قليلة تجاه وزاراتهم، والمطلوب منهم نسيان مهنتهم تماماً والتخفي تحت عباءة سيادة الوزير، وهذا ما يحصل كثيراً على أرض الواقع، وإذا أراد صحفي أن يمتشق قلمه لا أن يمدًّ يده متسولاً ولي نعمته أمامه حلان لا ثالث لهما إما أن يستقيل من الوظيفة – وهذا صعب- لأن الظروف المعاشية للمواطن السوري كل يوم إلى "الوراء در" أو عليه أن يتحمل كل غلاظات الوزير وحاشيته، وحتى خدمه وحشمه وسائقيه.


   الحكومة المحروسة شعرت أنَّ كل الموبقات التي اقترفتها بحق الزميل الصحفي، وكل الامتهان بكرامته قليل فبادرت" مشكورة" في جلستها في أواسط الشهر الثامن لهذا العام، وقررت أن المكاتب الصحفية عليها أن ترتبط بالوزير وبشكل مباشر" وكأنها كانت تمارس عملها بعيدة عن سيادته" أو كانت يوماً تكتب بناء على حسها الصحفي.


    يقول قرار جلسة مجلس الوزراء:


" ترتبط المكاتب الصحفية بالوزير بشكل مباشر لتتمكن من أداء المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، وتبيان المنعكسات الإيجابية لما تقره الوزارات على الوضع المعيشي للأخوة المواطنين، وتزويدهم بالمعلومات والأرقام والتحليل الموضوعي، ونشرها في الصحف الرسمية وفي وسائل الإعلام الرسمي بشكل شفاف وموضوعي"


    وفي تحليل مبسط لقرار مجلس الوزراء أرى أن ارتباط تلك المكاتب بالوزير يعني القضاء المبرم عليها، فهي بالأصل لم تكن فاعلة، فماذا سيكون دورها بعد ربطها وإلحاقها بالوزير؟؟ وهناك بعض الوزراء علاقتهم بالصحافة والكتابة تشبه علاقة والدي الفلاح الأمي ببرمجيات الكومبيوتر، وتقانات الأنترنيت، فكيف سيوجه سيادته الآخرين وهو جاهل بكل عملهم؟؟


ثانياً: هل تعطي الجهات المسؤولة حرية الحركة والتحرك لتلك المكاتب، وتزودها بالمعلومات والأرقام والإحصاءات اللازمة لأداء دورها على أتم وجه؟؟ بالطبع لا 


    والجانب الأهم هي أن رئاسة مجلس الوزراء تضحك بشكل مكشوف على ذقن المواطن السوري المسكين عندما تتحدث عن المنعكسات الإيجابية على الوضع المعيشي " للأخوة المواطنين" ولا يمر يوم إلا وتعلن هذه الحكومة عداءها السافر" للأخوة " عبر تركه وحده متصارعاً مع جشع التجار الذين يرفعون كل صبيحة أسعار المواد التي تدخل في السلة اليومية لمعيشة المواطن، ويطلب منا التقرير ألا تتحدث المكاتب الصحفية عن المنعكسات السلبية على الوضع المعيشي للمواطن، وكأن المطلوب منها فقط تلميع " نحاس" بعض الوزراء الصدئ للأسف.


   ويبقى جانب أخير: لماذا معظم الصحفيات اللواتي يعملن في المكاتب الصحفية في الوزارات المختلفة على جانب كبير من الجمال والرشاقة و..و..؟؟!!                                                              آهور ميدي





الإحصاء الاستثنائي في ذكراه السادسة والأربعين : مأساة مستمرة





    بعد ست وأربعين سنة من إجراء الإحصاء الاستثنائي العنصري السيء الصيت والذي خصت به محافظة الحسكة دون غيرها ، وبعد معاناة استمرت على طول هذه السنين لدى ضحايا هذا المشروع الذي نصت عليه الدراسة الخاصة لمنظّر العنصرية محمد طلب هلال ، تعود علينا هذه المناسبة والوضع من سيء إلى أسوأ ، حيث الضحايا في تزايد مستمر ، وحيث المعاناة في تصاعد متواصل ، والسياسة الشوفينية تمارَس على قدم وساق ، حيث يحارب الكردي السوري حتى في لقمة عيشه فيضطر إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية وحتى إلى خارج البلد ، تاركاً أرضه التي اغتصبت منه بمشروع الحزام العربي وملحقاته وصولاً إلى المرسوم 49 الصادر بتاريخ 10/9/2008م .. والمأساة مستمرة ..


 وفي هذا العدد من جريدتنا ، ارتأينا تخصيص ملف لهذا الموضوع ، حيث ننشر ثلاث مقالات:


- الإحصاء الاستثنائي .. أما آن أوان الحل ؟!.. لـ: عبداللـه إمام .


- الإحصاء الاستثنائي مأساة وطنية سورية..  لـ: حسين عيسو .


- مشكلة الإحصاء من الحرب الباردة إلى القرن الواحد والعشرين .. لـ: رشاد موسى .


طالع تلك المقالات في الصفحات 7 و 8 و 9 و 10











الى السيد محمد خليل الموجود حالياً في روسيا وهو الآخر ترك السياسة؟


ج- حميد يعلم أنني تركت السياسة وأبحث عن الراحة لكن لماذا أعادوا تكرار هذااللغط في نشرتهم فهذا مارأيته غريبا أو يبدو أن جماعته فعلوا ذلك دون علمه لست أدري!!.


س- هناك جدل حول تاريخ التأسيس فمتى تأسس الحزب وما هي التسمية التي أطلقتموها على الحزب الوليد ؟


ج- تأسس الحزب في 14/06/1957 وسمي "البارتي الديمقراطي الكردستاني في سوريا ".


س- لماذا تم اختيار اسم الكردستاني للحزب ، ولماذا حصل التراجع عنه فيما بعد ؟


ج - الظروف السياسية الإقليمية والأحلاف العسكرية ولاسيما حلف بغداد والتوتر الناجم عنه بين سوريا من جهة وكل من تركيا والعراق وإيران من جهة أخرى وحينذاك كنا نشعر بتشجيع السلطة لتسمية الحزب بالكردستاني .


س- ماذا كانت  مؤشرات هذا التشجيع بنظركم ؟ 


ج- كان هناك الأستاذ فتحي كركوتلي رئيس تحرير جريدة "الوعي العربي" التي تصدر في دمشق وأغلب أعدادها كانت تطلق عبارات دعم تحرير وتوحيد كردستان، وكنا نشعر أنها من الصحف القريبة من السلطة، هذا إضافة إلى السيد يوسف ملك رئيس تحرير جريدة "وجدان" التي كانت تصدر في قبرص، والتي كانت تسير على نفس المنوال وتتحدث عن الثورات الكردية مثل ديرسم وأرارات وتؤيد شعار تحرير وتوحيد كردستان، وغيرهما من الأخوة العرب، فضلا عن أن الشعار حاز على تأييد السيد جلال الطالباني الموجود حينها في دمشق مما شجعنا على رفعه..


س- هل كان للأمن السوري علاقة حينذاك في طرح هذاالشعار؟


ج- أبداً! إلا أنه كان يشاع أن السيد كركوتلي لم يكن بعيدا عن الأمن السوري الذي يسعى إلى دعم حركة كردية في تركيا تشغلها عن تهديد سوريا ..


وأضاف: في عهدالوحدة بين سورياومصروحتى بعدانقلاب 14تموز1958وانسحاب العراق من حلف بغداد، بقيت علاقاتناجيدة مع سلطات الوحدة،حيث أسس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إذاعة تبث باللغة الكردية من القاهرة تحت إدارة الأستاذ فؤاد معصوم، إضافة إلى تأسيس مكتب في دمشق بإشراف وزيرمصري لتوجيه الأكرادومساعدتهم، وفي عام 1959 طلبني المكتب الخاص للسيد عبد الحميد السراج في دمشق، واستشرت المرحوم أوصمان صبري فوافق على ذهابي وهناك عرض علي ضابط الأمن موضوع تحريض الأكراد في تركيا ووعد على لسان عبد الحميد السراج  بالدعم المادي والمعنوي  بما فيها طباعة النشرات وتوزيعها هناك، وأنه لا يروم من ذلك سوى صداقة الكرد، فطالبته بفتح اذاعة كردية في دمشق والسماح بإصدار المطبوعات، فجاءت موافقة السراج نفسه على الدعم وإصدار مطبوعات على أن يتم نشرها في تركيا تحت إشراف الأمن السوري فتمت الموافقة من جانبنا، لكن دون تنفيذ شئ. واستمرت علاقتنا جيدة مع حكومة الوحدة إلى أن غير الكرد موقفهم إلى جانب الشيوعيين في الدعاية ضد عبد الناصر وساءت العلاقة بعد قيام حركة الشواف في الموصل واتهام الكرد هناك بالوقوف في وجهها حينذاك انقلب ناصر على الكرد وفي عام 1960تم اعتقال معظم رفاق القيادة عدا حميد درويش والشيخ محمد عيسى...








 وإغـلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجـيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية.


    نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي ، نؤكد إذا كانت الغاية منه خـدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكـوسة حـيث يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من تصدعات شـديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً لأن مثل هـذه المراسيم والإجراءات المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه سياسات السلطة وممارساتها ، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية.


    إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته ، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد ، ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها ، وفتح حوار جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط ، والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.


    وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحامين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد أثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين.


    كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة.


8/10/2008م


الأحزاب الموقعة :





- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))


- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )


- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


- حزب يكيتي الكردي في سوريا


- حزب آزادي الكردي في سوريا


- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا


- حزب المساواة الكردي في سوريا


- الحزب اليساري الكردي في سوريا


- الحزب الديمقراطي الكردي السوري




















